
 
 

 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 جـــــامــعة عبد الحميـــد بن باديـــس مستـــغانم

 العلــــوم السياســـيةكليــــة الحقـــوق و 

 .              قسم القانون الخاص

  .............. : المرجع                    

 .ستر مااللنيل شهادة  نهاية الدراسةمذكرة 

 

 

 

 

 

 . قضائي قانون: التخصص -.                        حقوق : الشعبة-

 : (ة)تحت اشراف الاستاذ  -                   : (ة)الطالب  إعدادمن -

 .عوايل عبد الصمد–.                            خليل  العمرون إبراهيم -

 

 : أعضاء لجنة المناقشة

 .رئيسا ..... ....................بوزيد خالد(...................ة)الاستاذ-

 .مشرفا مقررا.................... عوايل عبد الصمد(...................ة)الاستاذ-

 . مناقشا.............. ..... حميدة فتح الدين(...................ة)الاستاذ-

 2023/2024: السنة الجامعية

 .90/90/0902: في نوقشت

 .التنفيذ في الخصومة التنفيذية  أشخاص



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ى، والذي قدر فهدى، الذي خلق فسو"الحمد الله 

 .صدق الله العظيم" نسا  اا لم عللم الإسبحانه علم 

ولا تقل لهما أف ولا  "إلى ان قال الله في حقهما

 .32 ء الآيةالإسرا"... وقل لهما قولا كرعما  تنهرهما

اللذعن دعوتهما ذللت لي الكثیر ان الصلاب  

إلى ان  .الوالدعن الكرعمین أطال الله في عمرهما

 .ءازي دائما إخواني وأخواتي الأعـعتمنو  الخیر ل

إلى كل ان شجلني للمضي قـــداا ولو بكلمة طیبة 

 إلى كل هؤلاء 

 عمرو  خلیل إبراهیم



 

 
 

 

 

 

 

 

سي اري قدرنا على اواصلة المشوار الدنشكر الله عز وجل الذ

نسأل الله عز وجل أ   .والحمد الله الذي وفقنا  في إعداد هذا البحث

عجلله خالصا لوجهه الكرعم، وأ  عوفقنا لما عحبه وعرضاه في 

ان لم عشكر الناس لم " وعملا بقول رسول الله صلى االله علیه وسلم  .الدنیا والآخرة

 "عشكر الله

عواعل عبد الصمد "أتقدم بالشكر الخاص إلى الأستاذ المشرف    

لنا بتكراه بالإشراف على هذه المذكرة ان خلال إعانتها " 

بالنصائح والتوجیهات القیمة ،كما نحي فیه روح التواضع 

لجنة  كما نتوجه بالشكر إلى .والملاالة الجیدة جزاه الله كل خیر

كل ان ساعدنا ان قرعب أو ان بلید في إتمام هذا  المناقشة و إلى 

 .اللمل
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 : المقدمة

ى أساس مبدأ لنظام وحدة القضاء والقانون الذي يقوم ع،ى نظامين ليقوم القضاء ع     

فجميع المنازعات والدعاوى ،خضوع الجميع حكاما ومحكومين لرقابة قضائية موحدة 

ا هيلات القضاء العادي وتطبق عهي ج،هات قضائية ها جهتختص ب،القضائية في الدولة 

وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة أمام  ،العامة  الإدارةحتى وان كانت  ،قواعد القانون العادي

ومقتضيات حماية النظام القانوني لحقوق ،القانون  بدأ المشروعية وسيادةوم ،القانون 

ى وجود نظام القضاء لوالقانون يقوم ع ،أما نظام ازدواجية القضاء .الإنسانوحريات 

يات التقاضي لات القضاء العادي، فعمهوعن ج،طة التنفيذية لالمستقل عن الس الإداري 

وبالنظر في  ،1العامة الإدارةى أعمال لع ية الرقابةلبعم الإداري،يختص القضاء 

وغير مألوفة في ،واستثنائية ،ووجود قواعد ومبادئ قانونية خاصة  الإدارية،المنازعات 

ا أداة لتحقيق الصالح العام هالعامة باعتبار  للإدارةبحيث تمنح  ،قواعد الشريعة العامة

 الإدارةطات استثنائية بحيث تجعل لامتيازات وس،داف العامة في المجتمع هلأولتحقيق ا،

ين لالمتعام ، والأشخاص الأفرادى مستوى لا علهالعامة في مركز متميز وأسمى في تعام

و حماية الحقوق والحريات هوذلك لتحقيق الصالح العام و من أسباب وجوده أيضا  ،اهمع

الحق يفترض ما كان وجود لف .هممع هتلأثناء معام الإدارةمن تعسف  للأفراد، الأساسية

جوء لفي ال،الحق  هإذا كان لصاحب إلايأتي  لافإن ذلك  هلصاحب ه،ب والاعتراف هحمايت
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ن مبد لاحماية الحق بل يكفي  لالذلك  ، هتنفيذ ما ألتزم بالمدين  وعلىإلى القضاء 

قة لفالتنفيذ ح هومن،عن طريق تنفيذ أحكام القضاء  هتمكين صاحب الحق من اقتضاء حق

 هبلحسب ما يطة التي تسير الواقع لو الوسيهأي ،وصل بين القاعدة القانونية والواقع 

ومن ثم فإن كل فرد من أفراد المجتمع  . هى تنفيذ التزاماتليجبر المدين ع القانون وذلك

ب بالضرورة الحل لة تتطلالقانون مشكوأن مخالفة  ه،وم بتنفيذ قواعد القانون في حياتيق

فموضوع ،ا هى احتراملع الأفرادذا الحل يتمثل في فرض تنفيذ القواعد القانونية وجبر بهو 

ام في حفظ هكبير و دور  هن ل،لأمية كبيرة لدى المجتمعات المعاصرة هالتنفيذ يكتسي أ 

ي موضوع السندات، لذلك خص المشرع الجزائر ومنع استخدام القوة في تنفيذ ،الحقوق 

ا في يزو اء فقد مه، أما الفقلانظاما متكام هقيود ليجعل نظامو  ،التنفيذ بمجموعة أحكام

و الوفاء هالتنفيذ الموضوعي، . وم إجرائيهوم موضوعي ومفهتنفيذ بين مفلم لهتعريف

أو إجباريا في حالة امتناع المدين عن الوفاء، أما ،الوفاء قد يكون اختياريا بهذا و  بالالتزام

ن إ .طة العامةلبواسطة الس،في اقتضاء الدين  اللازمة استعمال القوةه في الإجرائيالمفهوم 

في  الأحكامعن طريق تنفيذ  به،المرجوة وتمكين صاح الأساسيةالغاية  ولاحماية الحق أ

ذلك  وليكون ، الأطرافالعدل بين  الأساسية هوى القضائية، حيث أن القضاء غايترفع الدع

ى لوفرض العقوبة ع ،الحكم القضائي م والتدخل لتنفيذهبين الأحكامتنفيذ  خلالمن  إلا

كما أن الدعوى القضائية تكون بين شخص طبيعي وشخص  .تنفيذلرافض لالشخص ال

 عليهو  .1و بين شخص طبيعي وشخص معنوي أو بين شخصين معنويين،طبيعي آخر أ
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بين الشخص الطبيعي و الشخص  أطراف التنفيذ في الخصومة ذا هنتناول في موضوعنا 

إن  .و بذلك يعتبر مساسا بالحقوق الدستورية ه، القضاء مرآة القانون و م المعنوي العا

و حالة ه الأفرادة هقرارات القضائية الصادرة في مواجوال الأحكامق بتنفيذ لالمتع الامتناع

من الوصول  هق الصعوبات في طريق الدائن لمنعلالمنازعات ويخفي مرحمة التقاضي 

ر إذا ى التنفيذ من الغيلع الاعتراضات،ذه هأتي عن ذلك فقد ت لافض ه،إلى اقتضاء حق

ذه هحاول المشرع أن يجمل . غيرلوك للالممى المال لوقع التنفيذ بطريق الخطأ ع

لذا كان من  ،التنفيذ عديدة ومتنوعة إشكالاتإذن تعد  .فةلت بطرق مختلاشكالإا

 والملائمةزمة للاول الالح د،لإيجاالفنية  الأدواتالجزائري  الضروري أن يضع المشرع

  :التالية الإشكاليةذا ما يدفعنا إلى طرح به، لمشاكل التنفيذ 

التنفيذ  إشكالاتول التي وضعيا المشرع الجزائري لحل لما مدى نجاعة الح -

 و من هم أطراف التنفيذ؟؟ الخصومة في 

ج الوصفي هالمنى لع الاعتمادالمطروحة ارتأينا  الإشكاليةلمعالجة  :المنهج المتبع

ذه هلمعالجة مثل  الأنسبمن أدوات الوصف التحميل باعتباره  هوما يتضمن،ي ليللتحا

مواد  خلالمن  ،ية ليلى القراءة التحلع بالاعتمادذا هو مية لالمتضمنة مشاكل ع،المواضيع 

 .والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون 
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 أصبح كما، هار يتأث و التنفيذ طرق  أهمية إلى بالنظر سةاالدر  لهذه العملية الأهمية تتمثل  

 من مزيدا استدعى خاصة،مما أهمية إبلاء يتطلب العدالة،الذي المعوقات أهم من، التنفيذ

 .العملية الموضوع أهمية جاءت هنا من لبحثاو  سةراالد

 تواجه التي المعوقات و ،العقبات على الوقوف في العملية الموضوع أهمية تبرز كما

 العدالة أن إلا للتنفيذ المخصصة التنظيمات و القوانين فيالعملية،ف الناحية من المنفذين

 .صعوبات و مشاكل من تعاني مازالت

الفصل الأول نتناول فيه مفهوم الإشكال في : من خلال الفصلين لذلك سنتطرق    

 .دعوى الإشكال في التنفيذـ أطرافالتنفيذ، بينما المبحث الثاني نتكلم فيه عن إجراءات 
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 .الإشكال في التنفيذ: الفصل الأول    

مازالت الأحكام القضائية النهائية في بلادنا تثير إشكالية في التنفيذ رغم أن دورها       

إيجابي، إذ لا قضاء ولا سلطة قضائية مستقلة مادامت الاحكام التي تصدرها المحاكم أو 

وبما أن  .تتعدى أدراج المكاتب، أو هي تنتهي بانتهاء النطق بالحكم المجالس القضائية لا

الأحكام الصادرة عن القضاء عموما، لا تعتبر خاتمة المطاف في النزاع، بل قد يعترض 

عملية التنفيذ الكثير من الصعوبات والمشاكل التي يتولد عنها دعاوى وطعون جديدة 

ما وقفه وهذه الدعاوى يطلق عليها اسم منازعات ا   و،لهدف منها إما كفالة التنفيذ يكون ا

التنفيذ وا  شكالاته، والتي تعتبر الوسيلة الوحيدة لحفظ حقوق الأبرياء من تنفيذ خاطئ ـ 

فالمشكلات القضائية العملية أو مشاكل التنفيذ الجبري في القضاء العادي، هي موضوع 

تنفيذ باعتبارها المرحلة الأخيرة في غزير النتاج وهام من الناحية العملية لأن عملية ال

النضال القضائي تضع صاحب الحق في أقرب نقطة من حقه، بحيث يكون على شفا 

ـ  1الوصول إليه وبالتالي فهو لا يحتاج إلى مشاكل جديدة تعرقل حصوله على هذا الحق 

ق لهذا كان من الضروري تحديد هذه المشاكل والعمل على إيجاد حل سريع لها، عن طري

أدوات إجرائية مؤهلة لذلك، وقبل الخوض في هذه الإجراءات، لابد من ذكر أن هاته 

الإجراءات تثار من أحد الطرفين بمناسبة التنفيذ الجبري باستعمال وسائل الجبر والقهر 

للحصول على حقه،لأن الأصل أن يقوم المدين طواعية وأن يقبل الدائن هذا التنفيذ دون 
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ذ الاختياري لا يثير أية مشاكل، أما إذا أمتنع عن تنفيذ التزامه فحينئذ إعتراض، فهذا التنفي

 لا يبقى أمام الدائن إلا اللجوء إلى وسائل القهر لإكراه المدين والضغط عليه ـ

كما أنه لم يضع لها ( الوقتية والموضوعية)لم يعرف المشرع الجزائري إشكالات التنفيذ 

أو ،ها بحسب إختلاف المعيار الذي إعتمد عليه ضابطا ولذلك تعددت أراء الفقه حول

الزاوية التي نظر إليها فهناك من يعرفها بحسب محل الإشكال وهناك من يعرفها بحسب 

أطرافها ومن يعرفها بحسب الجهة القضائية المختصة بالبت فيها ولعل التعريف الجامع 

و إجراء قضائي يأتي بعد هو الذي يعتمد على كل هذه المعاييرـ إن الإشكال في التنفيذ ه

إنتهاء المنازعة القضائية ومباشرة عملية التنفيذ مما يعني الخضوع لأحكام مختلفة إلى حد 

ما عن تلك الإجراءات السابقة، و التي من شأنها التقليل من مجال المنأورة التي تسعى 

باشرة كل طارئ يعيق م,إلى تعطيل عملية التنفيذ ،كما يقصد بالإشكال في التنفيذ 

لعمله أو يجعله ،إجراءات التنفيذ وفقا للقانون مما يحول دون مواصلة المكلف بالتنفيذ 

 1.أو حين اللجوء للتنفيذ الجبري  ،غير ممكن سواء أثناء مقدمات التنفيذ
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 .خصومة التنفيذ في التشريع الجزائري الإطار التنظيمي ل: المبحث الأول

 بإشكالات منها تعلق ما خاصة ،التنفيذ إجراءات تفعيل على الجزائري  المشرععمل     

 المتبعة الإجراءات المدنية الإجراءات قانون  في عليه كان مما أوضح بشكل فحدد التنفيذ

 بعين أخذ ولذا ،التنفيذ عملية عن والغموض اللبس إزالة شأنه من الذي ،والأمر التنفيذ في

 خاصة أحكاما لها ووضع ،التنفيذ عملية تعرقل أن يمكن التي العوارض جميع الاعتبار

 له تسمح التي بالمرونة معها التعامل من بالتنفيذ القائم القضائي المحضر لتمكين، بها

  أقرب في الجبري  التنفيذ منازعات في بالفصل تسمح كما ،وجه أكمل على مهمته بإتمام

 القديم القانون  ظل في التنفيذ يعرفه كان الذي الكبير التأخر تدارك وبالتالي، لآجالا

 أطراف أحد خلالها من يستطيع المدنية المادة في ،الموضوعية التنفيذ منازعات خاصة

 للفصل المختصة المحكمة على الأمر بعرض ، القرار أو الحكم تنفيذ في ،المنازعة التنفيذ

 أن عليها يقوم التي الأساسية العناصر ومن التنفيذ عملية حول قضائي نزاع فهو فيه،

 1.التنفيذ عملية تعتري  جدية إشكالات على يبنى نزاع صورة يتخذ

 التي المادية العقبات وبين التنفيذ في الموضوعي الإشكال بين فرق  هناك فإن وعليه  

 إليه خلص ما وهذا التنفيذ، قانونية حول نزاعا تتضمن لا والتي التنفيذ عملية تعترض

 التنفيذ لمنازعات دقيق مفهوم إعطاء حاولت التي المتعددة الفقهية الآراء خلال من الفقه

 المحور أساسيين، محورين في الإشكال عليها يبنى قد التي الأسباب وحصر، الموضوعية

 الثاني المحور أما للتنفيذ، وقابليته ، صحته حيث من التنفيذي بالسند يتعلق الأول
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 التي والكيفية القانون، لقواعد مخالفته حيث من التنفيذ بنطاق المتعلقة الأسباب يتضمن

 أثناء ،التنفيذ بمحل المتعلق النزاع اعتبار على نص الجزائري  والمشرع، التنفيذ بها يتم

 من وأيضا ، التنفيذ في الإشكال عليها يبنى التي الأسباب من يعتبر ،التنفيذالجبري  عملية

 المتعلقة الدعاوى  كافة بأن استنتجنا الجزائرية القضائية الاجتهادات في البحث خلال

 أثناء التنفيذ محل حول يكون  الذي النزاع على ترد ،التنفيذ في الموضوعي بالمنازعة

التنفيذ ينشأ عنه مركز  ،وتعددها تنوعها من بالرغم إجراءاته أو ،الجبري  التنفيذ مرحلة

مثل تلك الرابطة التي تنشأ عن قيام الدعوى القضائية، لها ،أو رابطة قانونية ،قانوني 

أطراف ومحل وسبب، وعليه فالتنفيذ يشكل خصومة حقيقية بالمعنى الصحيح هي 

 الارتباطالتي يجمعها  ،الإجرائية الأعمالخصومة التنفيذ، والتي هي مجموعة من 

لحقه الثابت في السند والتسلسل الزمني،وتستهدف جميعها غاية واحدة هي اقتضاء الدائن 

أو عن طريق حجز  1بنفسه، الالتزاممن المدين جبرا عنه،إما عن طريق قهره على تنفيذ 

ماله لمنعه من التصرف فيه ثم بيعه جبرا عنه، وذلك عن طريق تدخل السلطة المنوط بها 

 ويتضح مما سبق أن التنفيذ ينشأ عنه مركز قانوني له عدة،اتخاذ إجراءاته للقيام به 

يتصور قيامه بدونها وهي أشخاص التنفيذ، ومحل توجه إليه إجراءات  لاأركان جوهرية 

التنفيذ،والسندات المسببة للتنفيذ و له عدة إجراءات يجب إتباعها من أجل التنفيذ على 

 .المحجوزة الأموالأموال المدين و كذا إجراءات بيع هذه 

 
                                                           

 .68،ص6187التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرمحمد حسنين، طرق   1
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 .ماهية الخصومة في التنفيذ  : المطلب الأول

 .هي رابطة قانونية تربط بين المدعي والمدعى عليه والقاضي  :لخصومة المدنية ا/أولا  

 .هي الحالة الناشئة عن مباشرة الدعوى : وذهب رأي إلى أن الخصومة القضائية 

وذهب رأي آخر إلى أن الخصومة القضائية هي سلسلة من الأعمال الإجرائية المتتابعة 

 .تهدف إلى الحصول على حكم في الموضوع ومكانياً والتي ،زمانياً 

حدده قانون  ،وذهب رأى رابع إلى أن الخصومة القضائية هي مركز قانوني إجرائي   

كما حدد هدفه وكيفية  ،وحقوق وواجبات كل طرف فيه،وحدد أطرافه وعناصره ،المرافعات 

نقضائه  .والآثار التي تترتب عليه  ،سيره وا 

أن الخصومة القضائية هي عبارة عن مجموع ،يرى الدكتور نبيل إسماعيل عمر      

والتي تكون وسطاً ،الصادرة من الخصوم والقاضي وأعوانه والغير ،الأعمال الإجرائية 

الذي يسمى ،إجرائياً يكون بمثابة الإطار العام الذى يحيا بداخله مشروع القرار القضائي 

 . 1اية الخصومة منهياً إياهاوالذى سوف يصدر في نه،حكماً 

مجموعة الأعمال الإجرائية : يرى الأستاذ محمد كمال عبد العزيز أن الخصومة هي     

ومنحه الحماية ،والخصوم بقصد التحقق من الإدعاء المطروح ،التي يقوم بها القاضي 

ى يتكون من أ،مركباً ،القضائية المطلوبة ، وهي بهذه المثابة تكون بذاتها عملًا قانونياً 

عدة أعمال تتتابع زمنياً ومنطقياً بحيث يعتبر العمل السابق منها مفترضاً للعمل الذى يليه 

                                                           
 7008علي أبو عطية هيكل ، التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية، المطبوعات الجامعية الإسكندرية،  1
 . 211ص
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هو الحصول على حكم من القاضي ، فتبدأ ،وتؤدى جميعها إلى إنتاج أثر قانوني واحد 

ثم تستمر بتتابع الأعمال وفق النظام ،الخصومة بأول عمل فيها وهو المطالبة القضائية 

أو توافر ،ى يفرضه القانون ، وذلك كله بصرف النظر عن توافر الحق في الدعوى الذ

   .الشروط اللازمة للحكم في الدعوى 

هى مجموعة من الإجراءات القضائية المتتابعة يقوم بها :  الخصومة القانونية /ثانيا

الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه ترمي إلى الحصول على حكم في الموضوع ، سواء 

   . 1إنتهت بصدور حكم بالفعل في الموضوع أم إنتهت دون صدور حكم فيه

 .تعريف الخصومة في التنفيذ : الفرع الأول

 الذي الأمر ئيةاالإجر  و ،الموضوعية لا التنفيذ إشكالات ئري االجز  المشرع يعرف لم    

 يتمسك التي الطلبات أو ،ضاتاالاعتر  هي :منها عديدة و ،متنوعة فقهية تعريفات خلق

 الدعوى  على أثره له قضائي بحكم القاضي فيها يفصل و ،التنفيذ فطراأ أحد بها

 .التنفيذ خصومة أو ،التنفيذية

 في تطرح و بمناسبته تثور و ،بالتنفيذ تتعلق منازعات بأنها الآخر البعض عرفها     

 القانون  يتطلبها التي ءاتراالإج و بالشروط تتعلق وهي القضاء، على خصومة شكل

 وهذه الغير من أو التنفيذ طالب من أو ،ضده المنفذ من إما و يتبدى التنفيذ، ءرالإج

 .فيه ارالاستمر  أو التنفيذ بوقف مؤقتا الحكم طلبل القضاء على تطرح الإشكالات

                                                           
 ، عمان التوزيع، و للنشر الثقافة دار الثاني، صدارالإ الأولى، الطبعة التنفيذ، قانون  أحكام شرح ، العبودي عباس  1

 .628ص ، 2007
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 السندات و الأحكام تنفيذ تعترض التي القانونية المنازعات بأنها الآخر البعض عرفها كما

 يكون  و ،بالتنفيذ المتعلقة المنازعات بأنها ئري از جال الفقه عرفها قد و .التنفيذ الواجبة

 أو مؤقتا التنفيذ كوقف زع ا الن محل   الحق أصل يمس لا ،وقتي ءراإج فيها المطلوب

 .امؤقت فيه رارالاستم

 الموضوعية التنفيذ إشكالات أن، التعريف هذا نستخلص أن يمكن تقدم ما خلال ومن   

 ارالاستمر  هو ،وقتي ءرابإج الحكم فيها يطلب و القضاء إلى ترفع التي الدعاوى  هي،

 تكون  حيث المنازعة، موضوع في الفصل حين إلى، مؤقتا وقفه أو مؤقتا التنفيذ في

 تمام قبل ذلك و له، ولاحقه فيه المستشكل الحكم بموضوع تتعلق وقائع على مؤسسة

 1.الحق بأصل المساس دون  التنفيذ،

تقوم خصومة التنفيذ بوجه عام، في حالة عدم وفاء المدين بالتزامه عينا متى كان     

عن إرادة المدين، تقوم خصومة  ذلك ممكنا، وفي حالة استحالة التنفيذ العيني لسبب خارج

التنفيذ بطريق الحجز على اعتبار أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وهذا ما 

القانون المدني، ومن ثم يحق للدائن توقيع حجز على ممتلكات  688نصت عليه المادة 

عد أن يسلك بما له مدينه المنقولة أو العقارية لغرض بيعها بالمزاد العلني واستيفاء حقه، ب

من سند تنفيذي ،مثبت للحق ، مجموعة من الإجراءات والأعمال القانونية التي تتم أمام 

القضاء ، بهدف اقتضاء الحق جبرا بطريق التنفيذ على أموال مدينه التي بحوزته أو بحوزة 

ي شكل غيره، وهذا ما يعرف بخصومة التنفيذ التي تتميز بوحدة الغاية ،وتسلل إجراءاتها ف
                                                           

 1970 النهضة العربية،مصر التجارية،دار و المدنية المنازعات من التنفيذ منازعات و التنفيذ إشكالات مليجي، أحمد 1
 .61،ص
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متعددة تتتابع فيما بينها إلى أن يقع التنفيذ على مال معين لضمان . أعمال قانونية

حصول طالب التنفيذ على حقه، لذا تقتضي دراسة خصومة التنفيذ بطريق الحجز ، بيان 

أركانها المتمثلة في أطراف خصومة التنفيذ، موضوع التنفيذ، والسند التنفيذي الذي يتخذ 

 1.المذكورة قانونا الأشكال أحد 

قبل التطرق إلى أركان التنفيذ تجدر الإشارة إلى أن التنفيذ ينشأ حالة قانونية بين     

أطرافه الذين يعتبرون ركنا من أركانه، فيرتب حقوقا لصالحهم، كما يجعل على عاتقهم 

وقد راعى المشرع الجزائري عند معالجته لإجراءات التنفيذ مصالح كل من . التزامات

فالنسبة للمنفذ ضده، لقد حماه المشرع من  . طالب التنفيذ و المنفذ ضده ومصالح الغير

سلطة طالب التنفيذ وتعسفه في استعمال حقه بحيث اشترط أن يكون هذا التنفيذ بواسطة 

السلطة القضائية وتحت إشرافها، كما أوجب أن يشرع في التنفيذ على أموال المنقولة 

نفذ على العقارات بخلاف بعض التشريعات التي منحت حق كأصل عام، فإن لم تف ي

ولم تقتصر حماية  .من ق إ م  276و  170الاختيار للدائن وذلك استنادا إلى المواد 

المشرع الجزائري على المنفذ ضده بل حمى الغير كذلك، الذي قد يلحقه ضرر ا من جراء 

لمدين وفي حقيقتها هي مملوكة التنفيذ، كما إذا حجز على منقولات في ظاهرها مملوكة ل

من ق إ م إ، أجاز  262و  716لشخص آخر هو الغير، فاستنادا إلى نص المادة 

 .المشرع لهذا الغير أن يطالب بوقف التنفيذ واسترداد منقولاته المحجوزة

                                                           
 .17،ص  1007الجزائر،دار هومة للطباعة و النشر،  1روك نصر الدين، طرق التنفيذ في المواد المدنية، طم  1
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 .الطبيعة القانونية للخصومة التنفيذية  : الفرع الثاني

عادية، وهي تتميز بأنها لا تعتبر جزءا من إشكالات التنفيذ تعتبر دعوى حكم     

تخرج عن نطاقها وسيرها الطبيعي، فهي وا  ن تعلقت بها . خصومة التنفيذ أو مرحلة منها

فالإشكال التنفيذي يهدف إلى الحصول على حكم في مسألة متعلقة . تعتبر مستقلة عنها

يث جوازه أو عدم جوازه بالتنفيذ، وعلى هذا الأساس هذا الحكم يتقرر مصير التنفيذ من ح

أما خصومة التنفيذ فهي  1أو من صحته أو بطلانه، أو من حيث الإستمرار فيه أو إيقافه،

ترمي إلى استيفاء الدائن لحقه جبراـ ويترتب على إعتبار الإشكال في التنفيذ دعوى حكم 

إلا بطلب  لا يبدأ الإشكال في التنفيذ، عادية مختلفة عن خصومة التنفيذ النتائج التالية

قضائي مستقل سواء من حيث أطراف التنفيذ أو من الغير، ويجب أن تتوفر فيه شروط 

تخضع دعوى الإشكال في ،قبول الدعوى كما هو الحال بالنسبة لأية دعوى قضائية 

فيما لم يرد بشأنه نص خاص للإجراءات والقواعد العامة  ،الوقتية والموضوعية،التنفيذ 

يتمتع القاضي في دعوى الإشكال بما يتمتع به من ،العادية ـ في الخصومة القضائية،

سلطات في الخصومة العادية، ويكون ما يصدره من أحكام فاصلة فيها عملا قضائيا له 

 ما للأعمال القضائية من حجية ـ

وقد أوجز الفاروق عمر بن الخطاب . يتم تنفيذه لايعد موضوع التنفيذ، أمرا تنفيذي،     

التي يوصيه فيها بالقضاء،  الأشعري ي رسالته المشهورة إلى أبى موسى ، فالأمرهذا 

                                                           
 .161،ص 1001أحمد خليل، التنفيذ الجبري، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان   1
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السند يتضمنه فالتنفيذ هو تجسيد لما  ،القانوني نفاذ به لاينفع تكلم بحق  لافإنه :  بقوله

المحددة  والإجراءاتصحابها وفق الطرق لأ ثوهو بهذا يثب. التنفيذي على أرض الواقع

 .قانونا

 .خصائص التنفيذ في التشريع الجزائري  : المطلب الثاني

التنفيذ، التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي أي وقف التنفيذ مؤقتا  بإشكالاتيعرف        

فيه إلى حين الفصل في موضوع  إشكالاتالتنفيذ الموضوعية هي  إشكالات الاستمرارأو 

من  إلاكن الفصل فيه يم لا ،ومنه فإن التنفيذ التي تؤسس على سبب موضوعي،المنازعة 

التنفيذ الموضوعية تتميز  إشكالاتما تقدم نستنتج أن  خلالومن  .قبل قاضي الموضوع

  :بالخصائص التالية

ها عقبات قانونية تطرح بصددها خصومة على القضاء، أم بالعقبات المادية التي يقصد -

الحجز مثال دون أن ، و إبداء المقاومة عند توقيع الأبوابأن بها منع التنفيذ كغلق 

تعد تذلل هذه  فلا 1عرضه على القضاء، الأمرإدعاء يقتضي  ،أو لتتضمن أي إشكا

نها دعاوى ترفع إلى المحكمة فإ .بالقوة العمومية الاستعانةطريق  االعقبة في التنفيذ و إنم

  .فيه مؤقتا الاستمراريةمن أجل اتخاذ إجراء وقتي بوقف التنفيذ أو 

الدين المطلوب  ى أسباب موضوعية تمس بموضوع الحق كانقضاءأنها تؤسس عل    

  .در بإستفائهتنفيذ الحكم الصا

                                                           
 .22، ص  7001 ذيب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ترجمة للمحاكمة العادلة، الجزائر 1
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 .أنواع التنفيذ : الفرع الأول

يا، كما قد يكون جبـر . ، بمحض إرادتهقد يكون التنفيذ طوعيا يقوم به المحكوم عليه     

جزئية ضمن هذه ال ق ،تنطر  وهي الضرورة التي يفرضها تعنت المدين في تنفيذ التزاماته

 .دون القواعد الموضوعية الإجرائيةد عإلى التنفيذ في إطار القوا 

يتمثل التنفيذ الاختياري في قيام المدين بتنفيذ ما التزم به عن  :يرادالإ التنفيذ -أولا

قناعة واختيار، ومن غير تدخل أي سلطة سواء كان موضوع هذا الالتزام إعطاء شيء أو 

فمن التزام ببيع سيارة مثلا، فإن تنفيذ الالتزام بالقيام . القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

ولا يثير التنفيذ الاختياري عادة أية صعوبة، ولا  . يارةبعمل يتمثل في نقل ملكية هذه الس

توجد إجراءات خاصة به لأنه لا يتم بتدخل السلطة القضائية إلا إذا رفض نازعاً ففي هذه 

في ،به المدين  ىالحالة يقوم المدين باللجوء إلى المحضر القضائي من الدائن ما وف

نوعيته أو كفايته، أجل القيام بعرض الوفاء على الدائن بموجب محضر دون ترخيص من 

فإذا تم قبول العرض من ،من ق إ م  181و  182رئيس المحكمة استنادا إلى المواد 

، فيحرر  القضائي بتحرير محضر يثبت ذلك رفض العرضبالدائن يقوم المحضر 

ا كان مبلغاً مالياً في حساب خاص تابع له محضر إثبات الرفض ويودع ما تم عرضه إذ

، سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض والإيداع 1ويترتب على إيداع العرض،

                                                           
 . من قانون الاجراءات المدنية و الادارية 182/181المادة   1
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ويمكن للمدين استر جاع المبلغ المعروض بعد . بعد مضي سنة واحدة من تاريخ العرض

 المحكمة انقضاء الأجل المشار إليه أعلاه بموجب أمر على عريضة صادر من رئيس

حيث عرف يوجب  منالتي من المهم التطرق إلى مسألة  الإجراءاتات التنفيذ، بأنها قدمم

القانون إتخاذها قبل الشروع في التنفيذ الجبري، بحيث يبطل أن لم تتخذ وعرفت أيضا 

فهي  1ق قبل البدء في التنفيذ القضائي،قبأنها الوقائع القانونية التي يتطلب القانون أن تتح

زمة لاتعد جزء منه، ومع ذلك فإنها  و لاتدخل في تكوينه،  لاوقائع سابقة على التنفيذ، 

زمة تتمثل في لاهي إجراءات أولية  بالتالي فمقدمات التنفيذ ،قانونا لمباشرة التنفيذ وصحته

ه هذ وخلال. مهلة محددة وتبليغ هذا التكليف خلال ،تبليغ السند التنفيذي والتكليف بالوفاء

أن يوفي بما ، المنفذ ضده،يمكن للمدين ،المحددة بخمسة عشر يوما ، المهلة القانونية 

للتنفيذ  الأولىهذه هي الحالة . تضمنه السند التنفيذي ويكون التنفيذ في هذه الحالة إراديا

في ،حيث يمكن للمدين  ،فهي عرض الوفاء ،ديار الإأما الحالة الثانية للتنفيذ  .الإرادي

تتم كل من مقدمات التنفيذ وعرض الوفاء . وفاءه للدائن بما تضمنه السند التنفيذييعرض 

 .سلطة التنفيذ في التشريع الجزائري ،من طرف المحضر القضائي 

ممثلة في ،التنفيذ الجبري هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة  :التنفيذ الجبري  -ثانيا

ر عن إرادة المدين حيث توجد الحماية وفقا للقانون وبصرف النظ ،المحضر القضائي

التنفيذية إلى جانب الحماية القضائية تلك التي تعزز الحماية القانونية للحقوق والمراكز 

                                                           
 .681، ص  7001احمد خليل، التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، سنة   1



 

17 
 

وتهدف قواعد التنفيذ الجبري  الإكراه،أو  الإجبارالقانونية، وجوهر الحماية التنفيذية هو 

الدائن على حقه، بينما يهدف ول في ضرورة حصول لاا لإلى محاولة التوفيق بين ؛ يتمث

ويتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري، بعد  .للمدين الإنسانيالجانب  الثاني إلى مراعاة   اعتبار

فإذا انقضت هذه  ،انقضاء المهلة الممنوحة للمنفذ ضده حتى ينفذ مضمون السند التنفيذي

 1.ذ السند التنفيذيلتحقيق تنفي،المحددة قانونا  لآلياتالمدة يتم التنفيذ جبرا وفقا 

يقصد منه تنفيذ مضمون السند التنفيذي بذاته، بحيث يحصل الدائن : التنفيذ المباشر

هدم بناية، إخلاء عقار، تسليم : مثال .على حقه من المدين المنفذ عليه بشكل مباشر

بمقتضاه يحصل الدائن على عين ما  .شيء منقول، إعادة إدماج عامل في منصب عمله

لمدين أي كان محله وموضوعه، سواء كان التزام المدين التزاما بالقيام بعمل أو التزم به ا

امتناع عنه، ومثال ذلك تنفيذ التزام المدين بتسليم منقول يكون بإجباره على تسليم 

صار  منه،المنقول، وتنفيذ التزام بإخلاء عقار يكون بإخلاء هذا العقار وطرد المدين 

سبب لا دخل للمدين فيه، كحالة هلاك العين التي التزم المدين التنفيذ العيني غير ممكن ل

التنفيذ الغير  النقدي ، وبتسليمها للدائن، تحول التزام المدين إلى التزام بدفع التعويض 

وفيه لا يصل الدائن إلى حقه إلا بعد اتخاذ إجراءات الحجز  ، المباشر بطريق الحجز

لم يقو م المدين بتنفيذ التزامه طوعاً، ولم يكن من الممكن  فإذا. على أموال المدين وبيعها

                                                           
طلعت دويدار ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، الطبعة الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، سنة   1

 .702ص  ،7008
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إجراء التنفيذ القهري المباشر، تحول التزام إلى تعويض يحدده القضاء، وفي هذه الحالة 

 .يكون التنفيذ بالحجز على أموال المدين و استيفاء الدين من المال المحجوز بعد بيعه

قصد منه التنفيذ الذي يتم عن طريق حجز وي : التنفيذ غير المباشر عن طريق الحجز

كقاعدة عامة في ،أموال المدين المنفذ عليه، وتحصيل العائد من بيعها بالمزاد العلني 

والحجز نوعان، تحفظي  .داء الحقوق النقدية للدائنلأ حالة استمرار المدين في تعنته

 1.وتنفيذي

يقل الحجز بمقتضــاه ،العام أنه التنفيذ بدون ســـند تنفيذي  الأصل : الحجز التحفظي-1

يجد نفســـه بصـــدد خطر عاجل يهدد حقه لدى مدينه بحيث إذا انتظر  الأحيانالدائن في 

لذلك فقد أجاز القانون للدائن ،الحصـــول على ســـــند تنفيذي قد يؤدي ذلك إلى ضـــياع حقه 

 لافالحماية للضــمان العام قد  .مدينه للحفاظ على حقوقهتوقيع الحجز التحفظي على 

الذي يسعى فيه الدائن إلى  ،تتحقق بالحجز التنفيذي ألن المدين قد ينتهز فرصـــة الوقت

ويقوم بتهريب أمواله أو التصرف ،الحصول على سند تنفيذي أو إلى تعيين مقدار حقه 

 ،يصـلح محال للحجز التنفيذي لايجد ما فلاذ حتى إذا ما أراد الدائن البدء في التنفي،فيها 

التي سـيتم حجزها وليس مجرد التحفظ عليها  المنقولات،تهدف بيع على المنقول يسـ

أي يكون المدين سند تنفيذي تم ،فحسب ولذلك وجب توافر مفترضـات التنفيذ ومقدماته 

عن كون  لاهذا فض اري الاختيتكليفه بالوفاء و انقضــاء ميعاد التنفيذ  ،للمدين  إعلانه

                                                           
ر و نبيل صقر، طرق التنفيذ، بدون رقم طبعة، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، العربي شحط عبد القاد  1

 .76، ص  7002الجزائر، سنة 
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ما سبق  خلالو مما يجوز الحجز عليه ومن  ،ماديا مملوكا للمدين منقولامحل الحجز 

ند سواء أكان بيده سيمكننا تعريف الحجز التحفظي بأنه إجراء وقائي يلجا إليه الدائن 

، والعقارية عتيد أو لم يكن لديه هذا السند بقصد وضع أموال المدين المنقولة ،تنفيذي

القضاء لمنع المدين من التصرف فيها أو استبعادها من دائرة الضمان للدائن الحائز و لا 

 1.يصـــدر هذا الأمر إلا للضرورة أو بموجب أمر على عريضة

 الإجراءاتمن قـانون  122و 121المـادتين  خلالخصائص الحجز التحفظي من    

  :يتبين لنـا أن الحجز يتميز بمجموعة بخصائص هي والإدارية،المـدنيـة 

الحجز التحفظي إجراء مؤقت وتحفظي يهدف أساسا إلى وضع المال المحجوز تحت -أ

 .الحماية المؤقتة للقضاء

  .يصدر في غيبة المدين ودون حضوره -ب

 .بعد تثبيته إلايعطي ثماره  لا -ج

 .للدائن الحق في توقيع الحجز التحفظي دون أن يكون بيده سند تنفيذي  -د

والعقارات سواء كانت في حيازة المدين أو غير  المنقولاتيمكن توقيع الحجز على  -هـ 

 .المدين

                                                           
بوجلال فاطمة الزهراء، الرقابة القضائية على إجراءات الحجز، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص   1
 .17، ص  7062 / 7061تنفيذ الأحكام، كلية الحقوق جامعة الجزائر:
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تنقسم شروط الحجز التحفظي إلى نوعين عامة وخاصة  شروط الحجز التحفظي-0

  :وهي

الشروط التي نص عليها المشرع بالنسبة لكل أنواع الحجز وهي وهي  . الشروط العامة-أ 

وأن تكون لديه ،ويشـترط فيه أن يكون دائنا له مصلحة في الحجز : الحاجز : تتعلق بـ

يوجد فرق بين  و لاويجب أن تثبت له صــفة الدائن في وقت الحجز ،أهلية التقاضي 

وهو أن يكون مدينا شـــخصــيا : جوز عليهالمح .والممتاز أو الدائن المرتهن ،الدائن العادي

وكفيله ووارثه  الأصلي،للحاجز ومالكا ل موال المراد حجز ها ويصح توقيعه على المدين 

 1 .أو من أوصى له بجزء من التركة

وهي شــروط خاصــــة بالحجز التحفظي وحده دون غيره من  .الشــــروط الخاصــــة-ب

أو مسوغات ،بد من ثبوت هذا الشرط بسند لا: شرط المديونية -أ  :ثلاثة المحجوز وهي 

مثل فاتورة مؤشـــر عليها من طرف المدين وقد نص القانون على  1ظاهرة لوجود الدين 

أو المعلق على  الاحتمالي،أن يكون محقق الوجود فالدين  :وجوب شــروط في الدين هي

وحسـب مفهوم  الأداء،يكون حال  أن.يصـلح أن يكون موضوع الحجز التحفظي  لاشـرط 

أنه يتم بحلول أجل الوفاء وقد يمدد  والإدارية،المدنية  الإجراءاتمن قانون  122المادة 

الخشية من فقدان الضمان لحقوق  .الدين إلى أجل الحق تطبيقا لنظرية نظرة الميسرة

وهو مـا  دارية،الإالمـدنيـة و  الإجراءاتمن قانون  122وهذا ما تضمنته المادة : الدائن

ومفهوم الخشـية هو حالة ،من القـانون القـديم بحـالـة الضـرورة  721عبرت عنـه المـادة 
                                                           

 .221حلمي محمد الحجار، أصول التنفيذ الجبري ،دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ص   1
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التي يحتمل تهريبها وحرمانه ،التي تقتضـي على التحفظ على أموال المدين  الاستعجال

من  121حسـب مفهوم المادة  ، محل الحجز التحفظي وأدواتهو  .من الحجز عليها 

والعقارية ويشــترط ،المادية  المنقولاتيتم الحجز على  والإدارية،المدنية  لإجراءاتاقانون 

أن تكون مملوكة للمدين وأن تكون قابلة للحجز عليها ،المحجوز عليها  المنقولاتفي 

التي نصــت  الأموالتســمح بطبيعتها للحجز أو  لاالتي  الأموالوغير مسـتثناة بنص ســواء 

 .والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون   121عليها المادة

 .أسباب التنفيذ: الفرع الثاني

على غرار دعوى الموضوع ، فإنه يشترط لقبول دعوى التنفيذ وجود سبب منشئ لها ،     

وسببها هو سند التنفيذ ، فدعوى التنفيذ لا توجد إلا إذا وجد سند مع الدائن طالب التنفيذ 

ولا يكفى السند ليكون  . مدينه على الوفاء بواسطة السلطة العامةيستند عليه عند إجبار 

فالسند التنفيذي عمل قانوني  .السلطة ورجال التنفيذ أعوان أداة لمباشرة إجراءات التنفيذ بل

، له شكل معين يضفى عليه النظام القانوني قوة خاصة هي القوة التنفيذية ، فهو الأداة 

وقرارات ،التنفيذ وتتمثل في الأحكام والقرارات القضائية  التي بمقتضاها تباشر إجراءات

 1.ع الجزائري المحكمين والعقود الرسمية الأخرى التي أشار إليها المشر 

  : تعريف السند التنفيذي وخصائصه -أولا

                                                           
عبد الرحمن بربارة ، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية و الجزائية ، منشورات بغدادي ، طبعة أولى ، الجزائر،  1

 .21، ص 7001
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ان السند التنفيذي عمـل قـانوني مؤكـد، يظهـر فـي شـكل معـين ويعطـي لصـاحبه الحـق      

ولقـد اشـترط النظـام القـانوني تـوافر بعـض المواصـفات فـي هـذا  .المدينفي التنفيذ جبرا عن 

فالســند التنفيــذي هــو . الســند ،حتــى يســتند عليــه طالــب التنفيــذ عنــد مباشــرة إجــراءات التنفيــذ 

الأداة الــذي يحوزهــا طالــب التنفيــذ والــذي يضــطر إلــى اللجــوء الــى التنفيــذ الجبــري مــن اجــل 

مـا . بجبـر المـدين علـى تنفيـذ الالتـزام الواقـع علـى عاتقـهاقتضاء حقه الثابت في ذلك السـند 

الفقه المعاصر فقد قدم تعريفات كثيرة دون أن يصل إلى تعريف جامع، وقـد عرفـه الـدكتور 

بأنه تلك المحررات التـي تخـول صـاحبها اللجـوء إلـى التنفيـذ الجبـري " عبد الرحمان بربارة " 

بـدر المنيـف بأنـه الوثيقـة القانونيـة المحـددة  كمـا عرفـه ناصـر .الحق المطالب بـه  لاستعادة

 .في قانون التنفيذ أو أي قانون آخر وتكون السبب المنشئ للحق في إجراء التنفيذ الجبري 

أمــا أحمــد أبــو الوفــاء فيــرى بأنــه محــرر مكتــوب بــه بيانــات معينــة حــددها القــانون ولــه شــكل 

 .1ينـة وعليـه صـيغة التنفيـذ خاص رسمه القانون، ويحمل توقيعات معينـة وكـذلك أختـام مع

إلتــزام ،هــذا فالســند التنفيــذي هــو ورقــة مكتوبــة بشــكل حــدده القــانون وثابــت بهــا  خــلالمــن 

المدين عن تنفيذه إختيـارا،  لامتناع ا،د تنفيذه جبريار لما الالتزامقانوني لمصلحة الدائن وهذا 

وهو عمل قانوني يؤكد وجود حق موضوعي للدائن جدير بالحماية التنفيذيـة لكونـه مسـتوف 

 .التنفيذ الجبري  بإجراءتسمح له  ،لشروط محددة

 
                                                           

ضائية ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون حسين شادلي ، السندات التنفيذية الق 1
،  7062/7068خاص أساسي ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ، سنة 

 .8ص
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 : خصائصه-ثانيا

عتبرهـا أساسـا للتنفيـذ إ قد خص المشرع الجزائري السندات التنفيذية بخصائص مميزة،      

يمكن بأية طريقة مباشرة السند التنفيذي دون سند رسـمي وهـي وثيقـة تنفيـذ فـي  فلاالجبري، 

يمكــن اســتعمال القــوة العموميــة ،مــع العلــم أنهــا وثيقــة كافيــة بــذاتها  ،كامــل تــراب الجمهوريــة 

 .لتنفيذها

من قانون الإجراءات  100/6السند التنفيذي أساس للتنفيذ الجبري نصت المادة      

،فقد اعتبر المشرع أن  لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي" والإدارية، على أنهالمدنية 

هو السند  لالتزامات،أساس استيفاء الحقوق، والوسيلة الوحيدة للوفاء بطريقة جبرية 

التنفيذي و بالتالي هو الذي يؤكد وجود الحق الذي يجب على القانون أن يحميه ولو 

كما  1 .استظهار هذا السند للقيام بالتنفيذ على مدينه إلاى الدائن بالقوة العمومية وما عل

يمكن لها أن  لاذلك أن سلطة التنفيذ ،أن السند التنفيذي يبقى ضروري للتنفيذ الجبري 

تتقبل كل حق و لو كان موضوعي ، دون أن يكون هذا الحق ثابت بالسند التنفيذي 

يصبح له قوة تنفيذية يستطيع بموجبها المستوفي للشروط الشكلية و الموضوعية لكي 

التنفيذ الجبري على المدين ، وعلة وجود هذه الميزة تكمن أساسا في دور السند التنفيذي 

في حماية الحقوق ، فمن جهة تحمي صاحب الحق من تعسف المدين ، و من جهة 

، فيجب ن التنفيذ يرتب أثارا خطيرة على المدين لأرى تحمي المدين من تعسف الدائن أخ

                                                           
المحاكمات اللبناني ،الدار حمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون أصول أ  1

 .61، ص  6182الجمعية ، لبنان ، 
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يجب ترك تقدير  لاغبار عليها و التي و ثباته بأدلة قطعية ال ،التحقق من وجود الحق

طراف أخرى ، بل يجب أن تكون من بين الأ و لاللقائم بالتنفيذ  لاكفايتها للدائن و 

يمكن البدء في  لاالتي قدرها المشرع مسبقا واعتبرها سندا تنفيذيا ، مع العلم أنه  الأعمال

 1. بوجود السند التنفيذي إلا ،التنفيذ

جميع السندات التنفيذية قابلة للتنفيذ ، الجزائري  الإقليمالسند التنفيذي عبر  صلاحية -7

فالسند . الجزائري ، ومهما كان نوعها فيمكن تنفيذها أينما وجد محل التنفيذ الإقليمفي 

التنفيذي الذي له اختصاص محلي في مكان صدوره يسمح لصاحب الحق استعماله ولو 

، فالحكم الصادر في إقليم اختصاص تيزي وزو مثال يمكن تنفيذه الاختصاصخارج هذا 

، كما يمتد ذلك .إ.م.إ.من ق 604المادة  في كل قرى ومدن الجمهورية هذا ما أقرته

حتى إلى خارج الجمهورية وفقا للمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف  الاختصاص

  .الدولة الجزائرية

إن السند التنفيذي الذي تتوافر فيه الشروط القانونية يكفي  تمتع السند بقوة التنفيذ -3

ما لم تثار منازعة في التنفيذ ، فالسند ،فيه حتى النهاية  الاستمرارلبدء إجراءات التنفيذ و 

يكون معلقا على أمر  لايكون كافيا للتنفيذ و ،التنفيذي الذي يراد به إجراء التنفيذ الجبري 

أو إجراء آخر يتم بموجبه منح له القوة التنفيذية ، أي أن الدائن الذي بيده سند تنفيذي 

ضوعي عند التقدم أمام المحضر القضائي من أجل ليس له أن يقوم بإثبات حقه المو 

                                                           
حيثالة معمر، محاضرات في مقياس طرق التنفيذ، الإصدار الأول، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، كلية  1

 .11، ص  7061الحقوق و العلوم التجارية،
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كأن يكون للدائن عقد ،أن ينازعه أو يجبره على إثبات حقه  الأخيرالتنفيذ ، و ليس لهذا 

و المحضر القضائي يطلب منه إثبات أنه قدم ،بالدين ممهور بالصيغة التنفيذية  الاعتراف

كان هناك نزاع حول هذا الحق ففي غير أنه إذا ،الثابتة في العقد  الأموالللمعني فعال 

هذه الحالة يدخل ضمن إجراءات التنفيذ التي تلي إيداع السند التنفيذي لدى المحضر 

 1.القانونية للإجراءاتالقضائي ، و المدين هو الذي له الحق في المنازعة وفقا 

التنفيذ ولأجل  : إمكانية استعمال القوة العمومية لوضع السند التنفيذي حيز التنفيذ -2

الجبري للسندات التنفيذية، يجب على قضاة النيابة العامة تسخير إستعمال القوة العمومية، 

السندات والمحررات التي ليست . في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إيداع طلب التسخيرة

ولو طلب ،يمكن لصاحبها أنً  يستعمل القوة العمومية  لالها صفة السند التنفيذي 

المحضر القضائي تسخير ها لتنفيذ ذلك المحرر، على عكس السند التنفيذي الذي بمجرد 

تنفيذ الالتزام بعد تكليفه بذلك من طرف المحضر القضائي فإن هذا امتناع المدين عن 

الأخير، يجب عليه رفع طلب إلى النيابة الممثلة في السيد وكيل الجمهورية من أجل 

لهذا الطلب في أجل  مية لتنفيذ السند، وتكون النيابة مجبرة للإستجابة  تسخير القوة العمو 

 2 .أيام 60يتعدى  لا

 

                                                           
 .21، ص 7001ين مليلة، الجزائر العربي شحط عبد القادر، نبيل صقر، طرق التنفيذ، دار الهدى، ع 1
عزمي عبد الفتاح، نظام قاضي التنفيذ، دراسة تحليلية إنتقادية مقارنة، رسالة للحصول على الدكتوراه في الحقوق،  2

 .21،ص 6122جامعة عين شمس، كلية الحقوق، سنة 
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 .آثار الخصومة في التنفيذ : المبحث الثاني

  : إن دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ في حالة قبولهما ينجم التالي    

 القول بجدية الإشكال ومنه القول بوقف التنفيذ ـ _

القول بقانونية طلب وقف التنفيذ ،ومنه القول بوقف التنفيذ وفي الحالة الأولى          

أشهر يوقف فيها التنفيذ ، إبتداءا من  1والثانية القاضي ملزم بتحديد مدة زمنية لا تتجاوز 

 :تؤثر دعوى الإشكال في التنفيذ من ناحيتين .تاريخ رفع الدعوى 

تتميز دعوى الإشكال بالأثر الموقف، إذ بمجرد رفع الدعوى، : قبل الفصل في الدعوى -أ

توقف إجراءات التنفيذ بقوة القانون إلى غاية الفصل في الإشكال أوفي طلب وقف التنفيذ 

 .من طرف رئيس المحكمة

من قانون الإجراءات المدنية  122عملا بنص المادة : بعد الفصل في الدعوى  -ب 

ى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ، يأمر الرئيس بوقف التنفيذ والإدارية وفي حالة قبول دعو 

ولعل الغاية من تحديد المدة هو  .لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ رفع الدعوى 

عدم ترك المجال مفتوح كما سبق القول إن الأمر غير قابل لأي طعن، فعليه من غير 

لكن يبقى المشكل  1إهدار لحقـوق المنفذ،المقبول ترك وقف التنفيذ لما لا نهاية لأن فيه 

فكيف تكون . أشهر 01مطروح في حالة استرداد دعوى الموضوع لمدة أكثـر مـن 

                                                           
 .222بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص    1
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هنا على  .الوضعية القانونية لسير التنفيذ الموقف من قبل قاضي الاستعجال بتلـك المهلة

 .المحضر القضائي 

صـل عمليـة التنفيذ بعد انقضاء مهلة أن يوا عليهوبناءا على التماس طالب التنفيـذ        

حتى مع بقاء الأشكال  .الستة أشهر المحددة في منطوق الأمر القاضي بوقف التنفيذ 

من قـانون الإجراءات المدنية  122المادة ،قائما، وبالنتيجة فإن هذا النص القانوني 

غرامة على خاسر الحكم بال،و والإدارية يعد عرقلة للتنفيذ، وليس حلا للإشكال المطروح 

وفي حالة ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 02فقرة  122تنص المادة  الإشكال

رفـض طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين 

وهنا يعتبر ، دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منها للمدعى عليه،ألف دينـار 

 1.قاب يلحق بالمستشكل جراء دعواه التعسفية المعرقل للتنفيذبمثابة ع

 .  في حالة قبول الدعوى و شروطها : المطلب الأول

إن دعوى الإشكال لها نتيجتين وهما إما قبول الإشكال أو رفضه، وفي كلتا الحالتين     

  : قانون الإجراءات المدنية 122يترتب عنها التالي طبقا للمادة 

 بمجرد تقديم الطلب يتم وقف التنفيذ إلى غاية الفصل في الإشكال ـ -

 الأمر الفاصل في طلب وقف التنفيذ غير قابل لأي نوع من أنواع الطعن ـ -

                                                           
التنفيذ الجبري للأحكام ، بدون رقم طبعة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر ،  نبيل اسماعيل عمر ، الوسيط في 1
 .711، ص  7000سنة
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الأمر الصادر بوقف التنفيذ له طابع وقتي مرتبط بالمدة التي حددها والتي لا تتجاوز -

 .أشهر 1كل الأحوال مدة   في 

إن المنازعــة التنفيذيــة تعــرض بواســطة الــدعوى ومــن ثــم فإنهــا تخضــع  ةالشــروط العامــ-أولا

للأحكـــام الإجرائيــــة ،المتعلقـــة برفـــع الـــدعوى لقبولهـــا شـــكلا، وقـــد نصـــت علـــى هـــذه الشـــروط 

لا يجوز لأي شخص، التقاضـي مـا لـم  :من قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة  62المادة 

يثيـر القاضـي تلقائيـا انعـدام  .محتملــة يقرهــا القـانون أو ،تكـن لـه صـفة، ولـه مصـلحة قائمــة 

 1.الصفة في المدعي أو المدعى عليه

يشـــترط فـــي دعـــوى الإشـــكال، أن يكـــون رافعهـــا هـــو ذاتـــه صـــاحب الحــــق المــــراد الصـــفة -1

حمايتـــه بــالإجراء المطلــوب أومــن يقــوم مقامــه، ويتعــين أن تتــوافر الصــفة فــي المــدعى عليــه 

لا كانــت غيــر مقبولــة لرفعهــا علــى غيــر ذي صــفة، وهــو مــا أيضـــا فـــي دعــوى الإشــ       كال وا 

وتفريعا على ذلك، تثبـت الصـفة فـي  ."يعبر عنـه بـأن الدعوى من ذي صفة على ذي صفة

دعــوى الإشــكال للمــدين المنفــذ ضــده، فهــو صـــاحب المصــلحة الأساســية فــي وقــف التنفيــذ، 

اء الثابـت فـي السـند التنفيـذي وهـو الخاضـع والمدين المنفذ ضده هو من يلزمه القانون بالأد

 .لإجراءات التنفيذ الجبري، وكذلك تثبت الصفة للخلف العـام  ،والخاص للمدين 

يقصد بهـا المنفعـة أو الفائـدة أو الميـزة التـي يسـعى إلـى تحقيقهـا جـراء الحكـم المصلحة -7 

صــلحة منــاط الــدعوى بــه لمــا يطلبــه، لــذا لا تجــوز الالتجــاء للقضــاء دون تحقيــق منفعــة فالم
                                                           

 7060مصلح عواد، القضاء ، أصول التنفيذ ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع الإسكندرية ، مصر ، سنة  1
 .12، ص
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وبالتـالي فعلـى طالـب الإشـكال أن يبـرر  .وأساسها هو إشـباع الحاجة من الحماية القضـائية

أو المــال ،للمحكمــة وجــود خطــر داهــم يتعــرض لـــه أصـــل الحــق الثابــت فــي الســند التنفيــذي 

 .الإشكال  المراد التنفيذ عليه أو مصالح الغير إذا كان هو مقدم 

المقضـي فيـه إلـى جانـب شـرطي الصـفة والمصـلحة، يجـب أن لا  احترام حجيـة الشـيء-2

يكون قد سبق الفصل في أٌشكال فـي التنفيذ بين نفس الأطراف حـول نفـس الموضـوع بحكـم 

قضائي، وهو ما يسمى بشرط احتـرام حجية الشيء المقضي فيه، فإذا صـدر حكـم مـن هـذا 

وقــائع لاحقــة علــى صــدور الحكــم  مبنيــة علــى القبيــل فــلا تقبــل منازعــة جديــدة إلا إذا كانــت 

 1 .في المنازعة التنفيذية 

نمـا شـرطا لصـحة المطالبـة القضــائية أي  الأهلية -2 لا تعد الأهلية شرط لقبـول الـدعوى وا 

شــرطا لانعقــاد الخصــومة القضـائية، وبالنتيجــة يترتــب علــى تخلفهـا أن يحكــم القاضـــي بعـــدم 

مـن النظـام العـام، يمكـن للقاضـي إثارتهـا مـن  وتعـد الأهليـة .صــحة الإجـراءات أو ببطلانهـا

ودعـوى الإشـكال  .مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة 11تلقاء نفسه وفقا لنص المـادة 

لا حكــم ببطلانهـا   11وفـق للمـادة ،التنفيذي يشترط فيهـا بـدورها تـوافر الأهليـة فــي رافعهــا وا 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بالنســبة لإشــكالات التنفيــذ الوقتيــة :  ص القضــائي بنظــر إشــكالات التنفيــذالاختصــا-

عـدم الاختصـاص النـوعي  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن 21تنص المادة 
                                                           

ية، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، مبروك نصر الدين، طرق التنفيذ في المواد المدن  1
 .72، ص7008سنة 
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. مــن النظــام العــام، تقضــي بــه الجهــة القضــائية تلقائيــا فــي أي مرحلـــة كانـــت عليـــه الــدعوى 

يمنــع علـــى الخصــوم الاتفـــاق علــى مـــنح هـــذا الاختصــــاص ويترتــب علــى هـــذه القاعــدة أنـــه 

وهـــو مـــا  .لقاضــي آخـــر غيــر رئـــيس المحكمــة الجـــالس للفصــل فـــي القضــايا الاســـتعجالية

فــي حالــة وجـود إشـكال فـي تنفيـذ أحــد ، قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريــة فـيأشـارت إليـه 

المحضــر القضــائي محضــرا الســندات التنفيذيــة المنصــوص عليهــا فــي هـــذا القـــانون يحـــرر 

عن الإشكال ويدعو الخصوم لعـرض الإشــكال علــى رئــيس المحكمـة التـي يباشـر فـي دائـرة 

ـــذ .1اختصاصـــها التنفيـــذ عـــن طريـــق الاســـتعجال ـــنص أن إشـــكالات التنفي ويفهـــم مـــن هـــذا ال

وعليـه  .الوقتيـة، لا يخـتص لهـا قضـاء الموضـوع نوعيـا، بـل يخـتص بهـا قضـاء الاسـتعجال

ــــذ  حتــــى ينعقــــد الاختصــــاص النــــوعي لقاضــــي الأمــــور الاســــتعجالية بنظــــر إشــــكالات التنفي

الوقتيــة، يجــب أن يكــون بخصــوص ســندات تنفيذيــة ســواء كانــت قضــائية أو أحكـــام التحكـــيم 

كما تجـــــــدر الإشـــــــارة إلـــــــى أن القاضـــــــي ة،أو عقـــــــود رســـــــمية أو ســـــــندات أو أحكـــــــام أجنبيـــــــ

افر عنصـــر الاســـتعجال وكـــان الطلـــب لا يخـــتص بالإشـــكال الـــوقتي إلا إذا تـــو  .الاســـتعجالي

وقتيـــا، ومثـــال ذلـــك أن يطلـــب المـــدين وقـــف التنفيـــذ، ثـــم يـــتم وقـــف التنفيـــذ قبـــل الفصـــل فـــي 

 .الطلب، فلإشكال هنا لا يكون مقبولا لتمام التنفيذ 

أما بالنسبة لإشكالات التنفيذ الموضوعية الأصل أن إشكالات التنفيذ الموضوعية       

لموضـوع باعتبارهـا دعاوى موضوعية محضة، تهدف إلى الإطاحة تنظر من قبل قاضـي ا

                                                           
طلعت دويدار ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي، الطبعة الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، سنة  1

 .702ص  ،7008
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لكن المشرع  .بعملية التنفيذ بحكم موضوعي قطعي صادر في أصل الحق في التنفيذ 

الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد خرج عن هاتـه القاعدة العامة، 

ضـي الاسـتعجال، الفصل في بتكريسه عدة استثناءات في نصوص متفرقة خولت لقا

دعاوى إشكالات التنفيذ الموضوعية ، فقد سبق وأن رأينا في الفصل الأول بأن كل من 

 .دعوى الاسترداد ودعوى الاستحقاق ودعوى رفـع الحجـز ترفـع أمـام قاضـي الاستعجال

لكن المشرع خول القضاء الاسـتعجالي حـق  1فهاته الدعاوى كلها دعاوى موضوعية،

صل فيها، وذلك بغية عدم تعطيل إجراءات التنفيذ وتسريع وتيرتها، وفي كل هذه الف

الحالات يفصل القاضي الاستعجالي باعتباره قاضي موضوع لأنه يناقش أصل الحق 

أما إذا تعلق . أو بالحق الثابت فيه أو بالمال محل التنفيذ،الذي قد يتصـل بالسند التنفيذي 

، فتبقى من  جبري أو دعوى المنازعة بقبول الكفيلالأمر بدعوى بطلان البيع ال

 .الاختصاص الأصيل لقاضي الموضوع

 .لاختصاص الإقليميا-ثانيا

بالنسبة لإشكالات التنفيذ الوقتية القاعدة العامة التي تحكم الاختصاص المحلي هو       

 20أنه ليس من النظام العام ولا يجـوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، وقد حددت المادة 

في  الاختصاص المحلي حيث نصت،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  01الفقرة 

المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ المواد المستعجلة أمام 

                                                           
 .681، ص  7001منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، سنة  احمد خليل، التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية ، 1
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أن الاختصاص الإقليمي لقاضي ،حمدي باشا عمر  يرى الأستاذ .أو التدبير المطلوب

وذلك بالرجوع إلى نصوص المواد مـن قـانون ،إشكالات التنفيذ يعـد من النظام العام 

وقـد راعى  ، دون سواها"كلها بصيغة مصطلح  والتي وردت،الإجـراء ات المدنيـة والإدارية 

المشرع في تحديده الاختصاص الإقليمي، كون أن المحكمة الواقع في دائرتها الإشكال 

تكون هي القريبة من محل التنفيذ مما يسهل هيمنتها عليه، فضـلا علـى أن الاختصـاص 

يأخذ حكم، وتبعـا الإقليمي في مادة التنفيذ يندمج في الاختصاص النوعي وينبغي أن 

أن الاختصاص النوعي من النظام العام فكذلك الاختصاص الإقليمي في مادة ،لـذلك 

 1.التنفيذ

 .في حالة رفض وقف التنفيذ-ثانيا

من قانون الإجراءات المدنية إلى أنه في حالة ما إذا تم رفض  122أشارت المادة     

أو رفض الإشكال في التنفيذ فإن السيد القاضي الناضر في الطلب  ،طلب وقف التنفيذ

تتم واصلة " يأمر بواصلة التنفيذ ، فمن وجهة نظرنا، يكون من الأفضل إستعمال عبارة 

لأن الجمع بين الأمر ومواصلة التنفيذ، قد يحدث  ،أو تستمر إجراءات التنفيذ  ،التنفيذ

ث لا يتبع رفض دعوى الإشكال أو طلب إشكالا في حال وقوع سهو من القاضي بحي

يعتبر ضم الخصومة وفصلها  :ضم الخصومة وفصلها .وقف التنفيذ بالأمر بواصلة التنفيذ

ببساطة أعمال ولائية تدخل في إطار أعمال إدارة وتنظيم مرفق لضمان حسن سير 
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بضم  العدالة، وهو ما أكدته المادتين القضاء، وهي غير قابلة لأي طعن، موجهة أساسا

الخصومات بعضها إلى بعض حينما تكون مطروحة أمام المحكمة هو تجميع شمل 

 الخصومات المتشاة أو التي يوجد بينها تلازم والسير فيها معا وحسمها بحكم واحد ،

معروضة أمام نفس القاضي  ،1وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثرحتى و إن ونصت 

والفصل فيهما  ،اء نفسه أو بطلب من الخصومضمها من تلق،جاز له ولحسن سير العدالة 

أن نكون أمام وحدة الأطراف  و ،والمقصود بالارتباط بين خصومتين أو أكثر ،بحكم واحد

إلا أن هناك جانب من الفقه يرى أن الإرتباط لا يقتضي إتحاد ، ووحدة الموضوع والسبب

اد الدعويين في هذه لأن إتح، الأطراف المحل والسبب،الدعويين في عناصرها الثلاثة 

العناصر يعني أننا أمام دعوى واحدة وليس أمام دعويين مرتبطتين، ومعنى ذلك أن 

اختلاف أحد هذه العناصر لا يعني أنه لا يوجد ارتباط، بل أن إختلاف الدعويين في 

 .احدها 

فصل الخصومة ، على عكس حالة ضم الخصومة فإذا ثبت للقاضي ولحسن سير       

ن الملف المعروض أمامه يتضمن أكثر من خصومة أمر بفصل الخصومة إلى العدالة أ

من ق إ م إ، وفصل الخصومات  708خصومتين أو أكثر وهذا ما نصت عليه المادة 

يتحقق عندما يطرح نزاع أمام العدالة، يتضح انه من خلال الوقائع والطلبات أن الخصومة 

 .ر في كل موضوع حكم مستقلتحمل أكثر من خصومة ويتطلب الأمر الفصل ليصد
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يجب التفريق بين انقطاع ووقف الخصومة، فانقطاع  .إنقطاع الخصومة ووقفها      

الخصومة يتمثل في واقعة تمس بالوضعية الشخصية للخصوم أو ممثليهم يترتب عنها 

انقطاع علاقة الخصومة، بينما وقف الخصومة يترتب عن حوادث خارجية ليست لها 

وفي جميع الحالات يتعين بعد زوال السبب، الاستمرار في الخصومة صلة بالخصوم، 

يقصد بإنقطاع الخصومة عدم السير فيها بحكم القانون بسبب طارئ . وليس استئنافها

  خارج عن إرادة الأطراف يحدث في حالة أو مركز أحد الخصوم أو من يمثلهم قانونا

تغيير في أهلية التقاضي  المحددة ،شرط أن تكون غيرً  مهيأة للفصل فيها وللأسباب ،،

أو  1كالحكم بالحجر عليه بسبب العته أو السفه، لأحد الخصوم، بالوفاة أو فقدان الأهلية

حكم بشهر إفلاسه أو لأي سبب من سبب فقدان أهلية التقاضي، كما تنقطع بوفاة أحد 

الخصوم شرط أن تكون الخصومة قابلة للإنتقال، أو وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب 

و  ،فلا تنقطع الخصومة هذا إذا كان التمثيل وجوبيا ،أو تنحي محام أحد الخصوم 

الحالة يمكن وصفه بأنه سلاح ،أما إذا كان التمثيل جوازيا انقطاع الخصومة في هذهً ، 

لأن الحدث يمس أحد الخصوم أو ممثليهم  ،إجرائي فعال وضع في خدمة حقوق الدفاع 

العيش، في حالة زوال الشخصية الاعتبارية، وأن  وبالتالي تنقطع الخصومة بصفة مؤقتة 

يعد له وجود قانوني، ووضع تنقطع الخصومة أيضا من أسباب قد انقضى بالفعل ولم 

الشركة تحت التصفية لا يعتبر سببا الانقطاع، طالما أن ذلك لا يترتب عليه سوى تغيير 

نما الشخص الإعتباري ،الممثل القانوني لها في الخصومة وهو المصفي، ولا أثر فيها  وا 
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ذي نفسه هذا التغيير على سير إجراءات الخصومة، لأن الممثل لا يعتبر خصما هو ال

 1 .يعد خصم

 نتوقف الخصومة لوقوع أحداث خارجة عن نطاق الأطراف أو ممثليهم من شأ      

تحول دون استمرار الخصومة، وقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على حالتين 

يجب على القاضي إرجاء الفصل في  اثنتين من وقف الخصومة وهما إرجاء الفصل، و 

كما قد يأمر القاضي  ،ون على منح أجل للخصم الذي يطلبهالخصومة إذا نص القان

بإرجاء الفصل في الدعوى من تلقاء نفسه إلى غاية صدور تقرير الخبير ،أو لغاية الفصل 

 .ة،أو إرجاء الفصل في الدعوى لغاية الفصل في مسألة أولي في تنازع الإختصاص

ات الشكلية المنصوص عليها الشطب جزاء يلحق عدم القيام بالإجراء: شطب الدعوى      

ثانيا أو تلك التي أمر القاضي، ومثال الإجراءات الشكلية التي أمر القانون  -في القانون 

إلزام المدعي بتكليف المدعى عليه، فإذا لم يقم المدعي بتكليف المدعى عليه قضت 

المحكمة بشطب القضية من الجدول، كما يمكن للخصوم تحرير طلب مشترك لشطب 

ية، ويصدر الأمر بشطب القضية من الجدول في غير أوضاع العلنية وليس له أي القض

وتجدر . وصف، لا وصف الحضورية و لا وصف الغيابية وليس بالابتدائي ولا النهائية 

الإشارة إلى أنه في حالة وقف الخصومة بسبب الشطب تبقى الآجال سارية على عكس 

ا انه يتم إعادة السير في الخصومة بموجب حالة الأمر بإرجاء الفصل في القضية، كم
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عريضة إفتتاح  الخصومة، تودع بأمانة الضبط بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي 

 .كان سبب في شطبها

 .إجراءات الخصومة في التنفيذ : الفرع الثاني

 وذلك الوطنية، المحكمة بها تختص قضائية دعوى  بموجب بالتنفيذ الأمر يطلب        

 يقع التي المحكمة إلى المحلي الإختصاص ويعقد ، الدعاوى  لرفع المعتادة بالأوضاع

 الإختصاص يعقد بينما ،1 التنفيذ محل أو عليه، المنفذ موطن إختصاصها دائرة تحت

 الأجنبي الحكم على الطلب موضوع وينصب ، القضائي المجلس مقر محكمة إلى النوعي

الإشكال التنفيذي أداة فنية  .الحكم هذا فيه فصل الذي النزاع على وليس ذاته، حد في

تستخدم لتمكين القضاء من بسط رقابته على مدى قانونية إجراءاتها أمكن المضي فيها 

التنفيذ، بحيث أنه إذا تمت عملية التنفيذ مستوفية لشروطها ولاقتضاء الحق، أما إذا تخلف 

ة المنازعة فيها، باستخدام الوسيلة أو تغيب إجراء من إجراءاتها، أمكن لكل ذي مصلح

التنفيذ الوقتية وفقا  إشكالاتالمخصصة لذلك وهي الإشكال التنفيذي هناك طريقتان لرفع 

  .والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  167و 162حكام المادتين لا

في التنفيذ وتكون في حالة ما إذا  الإشكالالتنفيذي عن طريق دعوى  الإشكالرفع - 

ارتأى المحضر القضائي أثناء مباشرة عملية التنفيذ بأن هناك عقبة قانونية جدية تحول 

محضر إشكال في "في محضر يسمى  الإشكالدون عملية التنفيذ، فإنه يقوم بإثبات هذا 
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المحكمة عن طريق دعوى استعجالية على رئيس  الإشكالويدعو الخصوم لعرض " التنفيذ

 .فيه الاستمرارالتي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ للفصل فيه، إما بوقف التنفيذ أو 

في  .والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  82فقرة  162وهو ماجاء في نص المادة 

حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، 

على  الإشكالويدعو الخصوم لعرض 1القضائي محضرا عن الإشكال، يحرر المحضر 

وترفع عن  .الاستعجالرئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق 

الخاصة  الإجراءاتطريق تقديم عريضة أمام كتابة ضبط المحكمة ويتبع في شأنها 

من قانون  87فقرة  162ادة بالقضاء المستعجل من ساعة إلى ساعة وفقا ألحكام الم

، ويتم تكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور والإداريةالمدنية  الإجراءات

التنفيذي عن  الإشكالرفع - .عن طريق تقديم طلب وقف التنفيذ،أمام رئيس المحكمة 

طريق دعوى وقف التنفيذ منح المشرع الجزائري أطراف التنفيذ حق المبادرة في إخطار 

إذ ترفع دعوى . يس المحكمة في حال رفض المحضر القضائي إثارة الإشكال في التنفيذرئ

الذي يثيره أحد  الإشكالالإشكال في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن 

أو الغير الذي له ،أو المنفذ عليه ،، من الطرف المستفيد من السند التنفيذي الأطراف

 167وهو ما أشارت إليه المادة . مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ

في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن  الإجراءاتمن قانون  87فقرة 

حدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس لأيجوز اف، الأطر الإشكال الذي يثيره أحد 
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استعجاليه من ساعة إلى ساعة وتكليف المحضر القضائي المحكمة، عن طريق دعوى 

 1.بالحضور أمام الرئيس الأطرافوباقي 

 .الحكم الصادر في خصومة التنفيذ : المطلب الثاني

وحتى ،القواعد العامة في التنفيذ لا تتطلب التبليغ إلا حيث تقتضي المقام تنفيذا جبريا     

ينبغي توافر بعض الشروط خاصة من ناحية صدوره يكون تنفيذ الحكم في الإشكال سليما 

 : وتحريره، ونجمل هذه الشروط في مايلي

فصدور الحكم يكون بعد مداولة قانونية فيه تتمثل في مناقشة بين القضاة : المداولة  - 

 الذين حضروا المرافعة، وتكون هذه المداولة سرية تنتهي بالإجماع على الحكم ـ 

كفي المداولة لإعتبار الحكم قد صدر بل يجب النطق به حتى فلا ت: النطق بالحكم -

يصير حقا للخصم، ويكون هذا النطق شفويا في جلسة علنية رغم سرية دعوى الإشكال، 

 وا  ذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يكون باطلا ـ 

 فلا يكفي النطق بل يتعين تحريره وحفظه من أجل إثباته وتنفيذه ـ : تحرير الحكم -

يجب أن يحتوي محرر الحكم في الإشكال على ديباجة و أسباب : نات الحكم بيا-

ومنطوق، ويكون الحكم مجموعا واحدا مكملا لبعضه ـ وبعد كل هذه الشروط يصبح 

 الحكم الصادر في الإشكال واجب النفاذ بمجرد صدوره حتى ولو تم الطعن ـ
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 .طبيعة الحكم و تنفيذه: الفرع الأول

 الصادر في الإشكال هو حكم وقتي بطبيعته ولا يؤثر على الحق المتنازعالحكم         

كما يهدف الحكم الصادر في الإشكال الوقتي  ،وتبعا لذلك فإنه لا يجوز إلا بحجة مؤقتة 

إلى إيقاف التنفيذ الحكم مؤقتا حتى يفصل في موضوع الدعوى، أما الحكم الصادر في 

 1.أو تعديل هذا التنفيذ ،ف تنفيذ الحكمالإشكال الموضوعي فإن يهدف إلى إيقا

 .الطعن في الحكم الصادر عن الخصومة في التنفيذ: الفرع الثاني

الحكم المنفذ به هو حكم إلزامـي نهـائي، أو مشـمولا بالنفـاذ المعجـل، هـذا الحكـم قـابلا       

للشـروع فـي تنفيـذه جبـرا فـورا بعـد تجهيـزه، هــو وأوراقـه وا  تخـاذ مـا يلـزم مـن مقـدمات التنفيــذ، 

وأيــا كــان نــوع التنفيــذ الجبــري ســواء تنفيــذا عينيــا أو مباشــرا أو تنفيــذا بــالحجز ونــزع الملكيــة 

ذه الأحكام يجـوز تنفيـذا جبـرا، رغـم أنهـا قابلـة للطعـن فيهـا بـالطرق الغيـر عـادي، أي مثل ه

أن الطعــــن بــــالنقض أو إلتمــــاس إعــــادة النظــــر إذا كانــــت صــــادرة نهائيــــا، أمــــا الأحكــــام أمــــا 

الأحكام التي صادرت نهائيا لسبب غير صدورها كذلك، فإنها لا تقبل الطعـن غيـر العـادي 

ذها تمــام المحكمـــة لأنــه لا يجـــوز طعــن غيــر عـــادي فــي أحكـــام ولا تثيــر مشــكلة وقـــف تنفيــ

كهـذه ـ ولقـد نظـم المشـرع الجزائـري طـرق الطعـن فـي الأحكـام الموضـوعية، وكـذلك الأحكـام 

الإستعجالية الوقتية، في نصوص عديدة من قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة، وقـد بينـت 

راءات المدنية والإدارية، طرق الطعـن وكـان القواعد العامة من الباب التاسع من قانون الإج
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الفصـــلين الثـــاني والثالـــث مـــن هـــذا الأخيـــر، يوضـــح بوضـــوح طـــرق الطعـــن العاديـــة، والغيـــر 

 .عادية بالنسبة للأحكام عموما 

تكــون الأحكــام الفاصــلة فــي موضــوع  الطعــن فــي إشــكالات التنفيــذ الموضــوعية         

النــزاع، قابلــة للطعــن بــالنقض إذا كانــت صــادرة عــن اخــر درجــة عــن المحــاكم، أو المجــالس 

القضــائية، كمــا يمكــن أيضــا الطعــن عــن طريــق التمــاس إعــادة النظــر، وكــذا إلتمــاس الغيــر 

فـي  الخارج عن الخصومة، إذا كانت مصلحة للطـاعن فـي الحكـم ويمكننـا القـول أن الطعـن

إشـكالات التنفيـذ الموضـوعية تنطبــق عليهـا القواعـد العامـة لطــرق الطعـن، أمـا أجـال الطعــن 

، إذا تـــم التبليـــغ فـــي المـــوطن 1تكــون فـــي شـــهر واحـــد بالنســـبة للإســـتئناف يمــدد إلـــى شـــهرين

الحقيقي أو المختار، ولا تسري أجال الاستئناف في الأحكام الغيابية، إلا بعـد إنقضـاء أجـل 

مــا أن أثــر الاســتئناف علــى الحكــم فإنــه يفصــل فــي الموضــوع مــن جديــد، مــن المعارضــة، ك

حيــث الوقــائع والقــانون أمــام المجلــس القضــائي ـ أمــا أثــر الطعــن بالنســبة للمعارضــة، فــإن 

الحكم يصبح كأن لم يكن إلى حين الفصل مـن جديـد، مـا لـم يكـن مشـمول بالنفـاذ المعجـل، 

ســمي، أمــا بالنســبة لأثــره إذا طعــن عــن طريــق فــي أجــل شــهر واحــد، مــن تــاريخ التبليــغ الر 

التماس إعـادة النظـر فـإن مراجعـة الحكـم تكـون أمـام الجهـة القضـائية التـي أصـدرت الحكـم، 

وتقتصـر علـى النظـر فـي مقتضـيات الحكـم أو القـرار فـي أجـل شـهرين مـن التبليـغ، أمـا أثــر 
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فيــذ الحكــم أو الطعــن علــى الحكــم إذا طعــن فيــه عــن طريــق الــنقض فإنــه لا يرتــب وقــف تن

 1.القرار، في أجل شهرين من التبليغ الرسمي

الطعن في إشـكالات التنفيـذ الوقتيـة إن إشـكالات التنفيـذ الوقتيـة، مسـتعجلة بطبيعتهـا،       

نظرا لأنها تهدف إلـى التصـدي للحكـم خوفـا مـن خطـر داهـم بـالحق، ولمـا كانـت كـذلك فـإن 

لاسـتعجال، وأحكـام الاسـتعجال نظمهـا المشـرع هذه الأخيرة دائما مـا تكـون مرتبطـة بأحكـام ا

الجزائـري فــي القســم الثــاني مــن الفصــل الخــامس، بعنــوان الأحكــام الصــادرة قبــل الفصــل فــي 

قــانون إجــراءات المدنيــة والإداريــة، تــنص  718الموضــوع مــن البــاب الثــامن ـ ونجــد المــادة 

ظـــي أو تـــدبير علـــى أن الحكـــم الصـــادر قبـــل الفصـــل فـــي الموضـــوع يهـــدف إلـــى إجـــراء تحف

مؤقت ـ والقاعدة العامة في الطعن في الأحكـام، والقـرارات الوقتيـة الغيـر باتـة فـي الموضـوع 

أنهــا ترفــع بــالطرق المعتــادة للطعــن وهــي طــرق طعــن عاديــة وغيــر عاديــة، كمــا أنهــا توقــف 

 التنفيذ باستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون ـ
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 .التنظيمي لدعوى الإشكال في التنفيذالإطار : الفصل الثاني

أو المحضر ،أثناء مباشرة تنفيذ الأحكام القضائية كثيرا ما يواجه الطرف المحكوم له      

و هذا الحاجز قد يصدر ،القضائي المكلف بالتنفيذ إشكالات عدة تعيق مواصلة التنفيذ 

أو قد يصدر من ،ن عليه الذي قد يحتج بوسيلة من الواقع أو من القانو .من المحكوم 

في حالة  إشكال في : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  126حسب المادة  .الغير

تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي 

 محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر

رئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة . لتنفيذ عن طريق الاستعجالاختصاصها ا

التطبيقات العملية لنص  .هو إذا المختص للبت في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي

كثيرة، فمثلا، قد يقوم الدائن بحجز أموال المدين ولكن هذا الأخير، وحتى  126المادة 

ه أوفى بالتزامه، أو أن السند المرتكز عليه الحجز باطل أو يوقف هذا التنفيذ، قد يزعم أن

المحكمة للفصل في .فأمام هذين الموقفين المتناقضين، أجاز القانون تدخل رئيس . متقادم

في الفقه حول ما إذا كان توفر : " لقد نشأ  .المنازعات مؤقتا وعن طريق الاستعجال

استقر الرأي عموما، على أن هذه المواد  .عنصر الاستعجال ضروريا أم لا في هذه المواد

التطبيقات  حتى ولو لم يتوفر الاستعجال 1تكون من اختصاص القضاء المستعجل،

كثيرة، فمثلا، قد يقوم الدائن بحجز أموال المدين ولكن هذا  126العملية لنص المادة 

 المرتكز عليه ، الأخير، وحتى يوقف هذا التنفيذ، قد يزعم أنه أوفى بالتزامه، أو أن السند
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فأمام هذين الموقفين المتناقضين، أجاز القانون تدخل رئيس . الحجز باطل أو متقادم

في الفقه حول ما  لقد نشأ .المحكمة للفصل في المنازعات مؤقتا وعن طريق الاستعجال.

استقر الرأي عموما، على . إذا كان توفر عنصر الاستعجال ضروريا أم لا في هذه المواد

 1.المواد تكون من اختصاص القضاء المستعجل، حتى ولو لم يتوفر الاستعجال أن هذه
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 .أطراف التنفيذ في التشريع الجزائري  : المبحث الأول

يراد بأطراف خصومة التنفيذ، كل شـخص أنـاط بـه المشـرع دورا فـي عمليـة التنفيـذ ،فقـد     

وقــد  ،المــدين والمنفـذ عليــه  ،الــدائن وهمـا طالــب التنفيــذ  التنفيذيــة،يكـون أطــراف الخصــومة 

يكونــوا مــن الغيــر كالمحضــر القضــائي، رئــيس المحكمــة، محــافظ البيــع بــالمزاد العلنــي كــل 

تقتضـــي الخصـــومة فـــي التقاضـــي، وجـــود طـــرف  .حســـب اختصاصـــه الممنوحـــة لـــه قانونـــا

شــأنها شــأن أي يطالــب بحقــه وطــرف آخــر مطالــب بــه، وخصــومة التنفيــذ بطريــق الحجــز، 

خصــومة قضــائية، تنعقــد بوجــود طــرفين وهمــا طرفــي الســند التنفيــذي، طــرف إيجــابي وهــو 

صاحب المصلحة في طلب التنفيذ، يسمى بالحـاجز، وطـرف سـلبي، وهـو مـن يجـري ضـده 

، و قـد يتطلـب التنفيـذ تـدخل الغيـر فيصـبح هـذا الغيـر مـن  1 التنفيذ، يسمى بالمحجوز عليه

مــــــن قــــــانون  171، 160، 188، 002: عمــــــال بأحكــــــام المــــــواد أطــــــراف التنفيــــــذ و ذلــــــك

 .والإداريةالمدنية  الإجراءات

ترفع دعوى الإشكال في التنفيذ من طـرف المسـتفيد مـن السـند التنفيـذي أو المنفـذ عليـه       

يعــد طرفــا فــي  .أو الغيــر الــذي لــه مصــلحة، بحضــور المحضــر القضــائي المكلــف بالتنفيــذ

يطلب اتخـاذ إجـراءات التنفيـذ وينتفـع منهـا وهـو الـدائن ويسـمى طالـب التنفيذ الشخص الذي 

التنفيـذ، أو تتخــذ ضــده إجـراءات التنفيــذ ويتحمــل عبئـا مــن ورائــه وهـو المــدين ويســمى المنفــذ 

ضـــده، غيـــر أن طالـــب التنفيـــذ قـــد يتخـــذ إجـــراءات التنفيـــذ ضـــد شـــخص آخـــر غيـــر المـــدين 

نما هو شـخص ولكن هذا الغير لا يعد طرفا في . يسمى الغير التنفيذ لا أصالة ولا نيابة، وا 
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ثالــث لــه صــلة بالمــال محــل التنفيــذ تفــرض عليــه الاشــتراك فــي التنفيــذ دون أن يكــون طرفــا 

 1 .فيه، مثل المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير والحارس القضائي

 .الطرف الإيجابي للتنفيذ : المطلب الأول

خصومة التنفيذ التي لا يشرع فيها إلا بناء على طلبه ، الحاجز، هو الطرف الإيجابي في 

بحيث يكون للحاجز وحده مباشرة إجراءات التنفيذ باعتباره صاحب الحق الموضوع، وهو 

دائن المدين، و يشترط أن تثبت له صفة الدائن من بداية إجراءات التنفيذ إلى نهايتها، و 

نص على أنه لا يجوز لأي شخص من ق أ م إ، التي ت 60ذلك عمال بأحكام المادة 

التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون، لأن التنفيذ 

خصومة تسري عليها شروط رفع الدعوى القضائية، أما الأهلية فيكفي توافر شرط أهلية 

لإدارة لأن التصرف نافع ، إذ يكفي أن يكون بذلك أهلا  التنفيذ ،أهلية حسن الإدارة،

أمواله، كما يجوز أن ينيب غيره نيابة قانونية أو اتفاقية وفقا للقواعد العامة، و ذا مات 

فينتقل هذا الحق عن طريق الحوالة  .الدائن يحق لخلفه الخاص أو العام أن يطلب التنفيذ

أو الإرث أو الوصية، و يجب على الخلف إثبات صفة الخلف قبل الشروع في إجراءات 

و في حالة نشوء منازعة بشأن . و أن يعلن السند التنفيذي الذي يخوله هذه الصفةالتنفيذ، 

الصفة ، حرر المحضر القضائي محضرا بإحالة الخصومة إلى الجهة القضائية 

 .المختصة
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 .تعريف و شروط طالب التنفيذ : الفرع الأول

يـــــذي طالبـــــا طالـــــب التنفيـــــذ هـــــو الشـــــخص الـــــذي يتقـــــدم إلـــــى دائـــــرة التنفيـــــذ بســـــند تنف      

طالب التنفيذ هو من يطلب اجـراء التنفيـذ بإسـمه  .الثابت فيه باعتباره صاحبه الحق استيفاء

لمصـــلحته علـــى أمـــوال مدينـــه ، ســـواء كـــان دائنـــا عاديـــا أو دائنـــا ممتـــازا أو شخصـــا طبيعيـــا 

كالتنفيـــذ  ،أواعتباريـــا ، و ســـواء كـــان التنفيـــذ عـــن طريـــق الحجـــز أو غيـــره مـــن طـــرق التنفيـــذ

و الأكثــر دقــة لأنــه ينطبــق علــى كافــة ،العينــي و مصــطلح طالــب التنفيــذ هــو الأكثــر شــمولا 

ويجــب أن يتــوافر  عــن الموضــوع أفضــل مــن مصــطلح الحــاجز طــرق التنفيــذ و يكــون معبــرا

 1.في طالب التنفيذ الصفة والمصلحة والأهلية

يجب أن يكون طالب التنفيذ بطريق الحجز، صاحب الحق في  : صفة طالب التنفيذ-أولا

التنفيذ، أي صاحب الحق الموضوعي الثابت في السند التنفيذي الذي يعطيه الصفة في 

مباشرة إجراءات التنفيذ، ومعنى ذلك وجوب توافر هذه الصفة من بداية التنفيذ تحت طائلة 

في ، البطلانوللخصم التمسك بهذا  ،اللاحقةالذي يمس كافة إجراءات التنفيذ  البطلان،

يقدم طلب :التنفيذ على أنه قانون  من 2نصت المادة،و أي مرحلة كانت عليها الدعوى 

تتولى و .قانونا المحدد في السند التنفيذي أو ممن يقوم مقامه الحق التنفيذ من صاحب

منه على 67ونصت المادة .النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود للدوائر الحكومية

في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات  ،قانونا أو اتفاقا محل الدائن من حل :أنه
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جميع الحالات التي يطرأ فيها عارض يحول  يطبق الحكم المنصوص عليه فيو  .1التنفيذ

 في متابعة الإجراءات كالغيبة وزوال الأهلية وزوال صفة من ،بين الدائن وبين الاستمرار

 .كان يمثله

هو من ورد  ،طالب التنفيذ يفيد نص هاتين المادتين أن الطرف الإيجابي في التنفيذ      

الموضوعي الثابت في السند، والذي يجري التنفيذ  الحق في السند التنفيذي أنه صاحب

لصالحه على مال معين سواء كان دائنا عاديا أم مرتهنا أم ممتازا، ولا تظهر الأفضلية 

الدائن العادي وكل من الدائن المرتهن أو الممتاز إلا في نهاية التنفيذ عند توزيع بين 

 .حصيلته، حيث يستوفي هذا الدائن حقه قبل غيره من الدائنين العاديين

يشترط في طالب التنفيذ توافر الصفة، فيجب أن يكون طالب التنفيذ ذا صفة في      

الموضوعي،  الحق في التنفيذ باعتباره صاحب الحق إجراء التنفيذ، بأن يكون هو صاحب

ويتم التأكد من توافر شرط الصفة عن طريق السند التنفيذي، وتثبت الصفة بهذا المعنى 

 .لكل دائن، سواء كان دائنا عاديا أم مرتهنا أم ممتازا

يجب توافر الصفة كشرط ابتداء للتنفيذ، أي أن تكون الصفة ثابتة لطالب التنفيذ عند     

دء بإجراء التنفيذ، وأن تستمر حتى الانتهاء، فلا يجوز بدء التنفيذ بطلب ممن ليس له الب

بمعنى أنه . صفة في طلبه؛ حتى لو أصبح له صفة في طلب التنفيذ في وقت لاحق
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فإذا لم تكن له هذه الصفة كان  1يجب أن يكون حق الدائن الحاجز ثابتا وقت الحجز،

حدوث هذا الفرض لأن توقيع الحجز يسبقه اتخاذ  الحجز باطلا، غير أنه يصعب تصور

مقدمات التنفيذ كالتبليغ وغير ذلك، ما لم يتم إلغاء السند التنفيذي الذي يباشر الحجز 

 .بموجبه بقرار قضائي، فهنا تزول الصفة ويزول تبعا لها ما تم من إجراءات الحجز

م مقامه؛ كالولي أو الوصي قد ينوب عن الدائن في مباشرة إجراءات التنفيذ من يقو      

أو القيم، أو وكيل ، أو النائب الاتفاقي كالمحامي والوكيل العادي سواء كانت الوكالة 

ممارسة  قانون  أصول المحاكمات المدنية والتجارية أو قانون  فلم يوجب. عامة أم خاصة

إذا نشأ عن محاميا؛ إلا  مهنة المحاماة في الوكيل الذي يباشر إجراءات التنفيذ أن يكون 

التنفيذ إقامة دعوى لدى القضاء، ففي هذه الحالة تتبع القواعد العامة في وجوب أو عدم 

أصول  قانون  المحامين طبقا لما نصت عليه من وجوب تمثيل الخصوم بواسطة

وعلى من يطلب التنفيذ نيابة عن الدائن أن يثبت صفته من خلال . المحاكمات المدنية

 .النيابية عن الدائن إثبات ما يدل على صلته

كما يجب توافر شرط الصفة في خلف الدائن طالب التنفيذ أيضا، سواء كان خلفا      

من الدائن إلى غيره سواء بالبيع أو الهبة أو الحوالة أو  الحق عاما أم خاصا؛ فإذا انتقل
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هو صاحب  الحق الميراث أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات، أصبح من انتقل إليه

 1.وعلى من يدعي أنه خلف للدائن أن يثبت ذلك قبل البدء بالتنفيذ. لصفةا

إلى  الحق أما إذا بدء السلف في التنفيذ ثم توفي الدائن أو تنازل عن حقه للغير، وانتقل   

الخلف؛ فإن الخلف يحل محله فيما اتخذه من إجراءات ويتابع الإجراءات من النقطة التي 

التنفيذ الذي يمثله السند التنفيذي ينتقل إلى الخلف كأثر في  الحق وصلت إليها لأن

الموضوعي، بما له من وسائل حماية، والغاية من ذلك هي تفادي طول  الحق لانتقال

 .الإجراءات وتكرارها دون مبرر وتفادي النفقات التي يتحملها المدين في نهاية الأمر

عليه أن يستعمل المحال له ما بدأه  فالقاعدة هي أن الحلول القانوني أو الاتفاقي يترتب

الدائن من إجراءات؛ سواء أكانت إجراءات خصومة أم إجراءات تنفيذ، بشرط أن يبلغ 

في متابعة الإجراءات حتى لا يفاجأ المدين  الحق المدين بتغيير الصفة والسند الذي يمنحه

فانقضت صفة بزوال صفة من كان يباشر الإجراءات، كما لو بلغ القاصر سن الرشد 

 .الولي أو الوصي

ذا تعدد الحاجزون في حجز واحد يجب أن يتوافر شرط الصفة في كل حاجز منهم،      وا 

بل يظل في ذمته ضمانا عاما ،لأن الحجز لا يترتب عليه إخراج المال عن ملك المدين 
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د لكافة الدائنين، ولذلك يجوز توقيع حجوز أخرى على الأموال التي سبق حجزها، وتتوح

 .1الإجراءات ويجري البيع في يوم واحد لجميع الدائنين الحاجزين

الحقوق التي تعود للدوائر الحكومية، سواء  كما أن للنيابة العامة صفة في طلب تنفيذ

. قانونية كالضرائب والرسوم المثبتة في سند تنفيذي أكانت مستحقات تعاقدية أم مستحقات

وتتخذ النيابة . تها، فهذه الصفة مفترضة بنص القانون ولا تحتاج النيابة الهامة لإثبات صف

التنفيذ، باعتبار ما يجري تنفيذا جبريا  قانون  العامة الإجراءات في التنفيذ وفق ما يقرره

 .2وليس إداريا

 .المصلحة في التنفيذ-ثانيا

ـــذ      ـــه التنفي ـــذ مـــن طلب ـــب التنفي ـــى طال ـــذ هـــي المنفعـــة التـــي تعـــود عل المصـــلحة فـــي التنفي

الجبـــري، وشـــرط المصـــلحة مفتـــرض حكمـــا ومنطقـــا وضـــرورة؛ لأنـــه لا يتصـــور أن يباشـــر 

فوجــود الســند يفتــرض . طالــب التنفيــذ إجــراءات التنفيــذ دون أن تكــون لــه مصــلحة فــي ذلــك

 .لكـــل صـــاحب ســـند تنفيـــذي بـــالحق فـــي التنفيـــذالمـــدون فيـــه؛ والقـــانون يعتـــرف  الحـــق ثبـــوت

يـة ومباشـرة وهـي تكـون كـذلك إذا كانـت الفائـدة التـي تعـود قانون ويشترط أن تكـون المصـلحة

كمـا يشـترط أن تكـون هـذه المصـلحة قائمـة . في التنفيـذ الحق من التنفيذ تعود على صاحب

اء بــأن كــان غيــر الثابــت فــي الســند مســتحق الأد الحــق وحالــة؛ وهــي تكــون كــذلك إذا كــان
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ولمـــا كانـــت .معلــق علـــى شـــرط واقـــف أو مضـــاف إلـــى أجـــل؛ وغيـــر متنـــازع فيـــه نزاعـــا جـــديا

المصـــــلحة منـــــاط التنفيـــــذ، فـــــإن الصـــــفة والمصـــــلحة فـــــي التنفيـــــذ تثبـــــت لكـــــل مـــــن الـــــدائنين 

المتضامنين؛ فلأي منهم أن يقوم بإجراءات التنفيذ نيابة عن البـاقين؛ كـون التنفيـذ لمصـلحة 

ه نفـع لهـم؛ باعتبـار النيابـة التبادليـة تكـون فيمـا ينفـع لا فيمـا يضـر، كمـا أنـه إذا الدائنين وفي

ـــدائنين  ـــدائن المباشـــر للإجـــراءات؛ فـــإن لأي مـــن ال تعـــدد الـــدائنون طـــالبي التنفيـــذ وقصـــر ال

 1.الآخرين الحلول مكانه والقيام بالإجراءات باعتباره صاحب صفة ومصلحة

مصـــلحة فــي التنفيـــذ لا يقبــل طلبــه، ومثـــال ذلــك أن يكـــون فــإذا لــم يكـــن لطالــب التنفيــذ     

طالب التنفيـذ دائنـا عاديـا أو دائنـا صـاحب حـق عينـي تبعـي متـأخر فـي المرتبـة؛ فـلا يجـوز 

لهـذا الــدائن أن يطلـب التنفيــذ علـى المــال المحمـل بــالحقوق العينيـة المتقدمــة فـي المرتبــة إذا 

الـة لا توجـد لـه مصـلحة لأنـه لـن يسـتوفي كانت تستغرق قيمـة المـال كلـه، لأنـه فـي هـذه الح

التـي ،أصول المحاكمات المدنيـة والتجاريـة  قانون  حقه من مدينه، ولذلك لا يقبل طلبه وفق

لا تقبـــل دعـــوى أو طلـــب أو دفـــع أو طعـــن لا يكـــون لصـــاحبه مصـــلحة  ،نصـــت علـــى أنـــه 

 .قائمة فيه يقرها القانون 

 .أهلية طالب التنفيذ-ثالثا
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يجــب لصــحة التنفيــذ أن يكــون طالــب التنفيــذ أهــلا لإجــراء التنفيــذ الجبــري، ولمــا كــان       

مــن المســلم بــه أن طلــب التنفيــذ يعتبــر مــن الأعمــال النافعــة نفعــا محضــا لأنــه يهــدف إلــى 

قبض الدين، وهـو مـن أعمـال الإدارة؛ لـذلك يكفـي أن تتـوافر فـي طالـب التنفيـذ أهليـة الإدارة 

لـذلك يجـوز للصـبي المـأذون بـإدارة أموالـه أن يطلـب التنفيـذ أيـا  .هلية الأداءأ  ولا يشترط فيه

أمــا إذا كــان .كــان نوعــه، مباشــرا أم غيــر مباشــر، وأيــا كــان محلــه عقــارا أم منقــولا أم نقــودا

الـــدائن عـــديم الأهليـــة أو نـــاقص الأهليـــة غيـــر مـــأذون بـــالإدارة، فيجـــب أن يباشـــر اجـــراءات 

لا وقـع التنفيـذ بـاطلا، ويجـوز للـولي التنفيذ الممثل القانوني ل ه، سواء كان وليـا أو وصـيا؛ وا 

كمــا أنــه إذا كــان الــدائن شخصــا  .أو الوصــي مباشــرة التنفيــذ دون حاجــة إلــى إذن المحكمــة

. ا أو اتفاقـا كـرئيس مجلـس الإدارة أو مـديرها العـامقانونـ اعتباريا تولى التنفيذ عنه مـن يمثلـه

ذا تطلــب الأمــر مــن طالــب التن فيــذ اللجــوء إلــى المحكمــة، وكانــت الــدعوى مــن اختصــاص وا 

محكمــــــــــــة البدايــــــــــــة أو تــــــــــــم اســــــــــــتئناف قــــــــــــرار قاضــــــــــــي التنفيــــــــــــذ، فيشــــــــــــترط أن يباشــــــــــــر 

ذا زالـت .أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة قـانون  مـن،1مـزاول عمـلا  محـام الإجـراءات وا 

صفة مـن ينـوب صفة طالب التنفيذ بالوفاة أو أصابه عارض من عوارض الأهلية أو زالت 

إلى أن يحـل محلـه صـاحب ،ا أثناء التنفيذ يترتب على ذلك وقف إجراءات التنفيذ قانون عنه

  .الصفة الجديد الذي سيتابع الإجراءات

 .فقدان الأهلية ووفاة طالب التنفيذ : الفرع الثاني
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الفقــرة فقــدان أهليــة طالــب التنفيــذ لقــد عــالج المشــرع الجزائــري هــذه الحالــة مــن خــلال       

ق فـإذا فقـد المسـتفيد مـن السـند التنفيـذي أهليتـه أو .إ.م.من إ،  161الثانية من نص المادة 

طرأ ما يؤثر عليها قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو أثنـاء مباشـرتها، يقـوم مقامـه مـن ينـوب 

ع عنه قانونا بعد أن يثبت صـفته بـالطرق المحـددة قانونـا، ولـه نـأ يسـتمر فيهـا دون أن ينقطـ

 .سير خصومة التنفيذ

 .الطرف السلبي للتنفيذ  : المطلب الثاني

المحجوز عليه، هو الطرف السلبي في عملية التنفيـذ لان إجـراءات هـذه الأخيـرة تتخـذ      

يصــح توقيعــه إلا  لاأن لحجــز  والأصــل،فــي مواجهــة أموالــه للوفــاء بالــدين الــذي فــي ذمتــه، 

اره المحكــوم عليــه، غيــر أن المشــرع قــد أجــاز علــى مــن كــان مــدينا بشخصــه للحــاجز، باعتبــ

تبعــا لمــا ســبق ذكــره، وجــب أن تتــوافر فــي المنفــذ عليــه ســواء كــان مــدينا أصــليا أو ، مباشــرة

وأن  والأهليـةتابعا له ،كالكفيـل الشخصـي ، أو العينـي، أو الحـائز للعقـار المرهـون، الصـفة 

وهو الذي تتخذ إجراءات التنفيذ ضده لإجباره على الوفـاء  1 .يكون مالكا للمال محل التنفيذ

بالدين، وتثبت للشخص هـذه الصـفة بواسـطة السـند التنفيـذي الموجـود بحـوزة طالـب التنفيـذ، 

 .والذي يشير إلى إلزامه بالوفاء بالدين الثابت به

 .تعريف المنفذ ضده و شروطه : الفرع الأول
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و من يلزمه القانون بالأداء الثابـت فـي السـند، أو هـو الطرف السلبي في التنفيذ، و ه      

المنفــذ ضــده، أو المــدين، و المنفــذ عليــه مصــطلح أوســع، فقــد لا يكــون المــدين هــو المنفــذ 

عليه، إنما شخص آخر كالكفيل العيني الضامن لدين المدين، و قد يكون الغير الـذي آلـت 

كما قـد يكـون المنفـذ .التنفيذ ضد الغير إليه حيازة العقار، فيجوز للدائن أن يباشر إجراءات 

عليــه الكفيــل الشخصــي الــذي يكفــل بذمتــه الماليــة ديــن غيــره، مــع أنــه لا يمكــن اللجــوء إلــى 

يباشـر التنفيـذ ضـد فهـو 1.التنفيذ عليه إلا بعد الرجـوع علـى المـدين و تجريـده مـن كـل أموالـه

التنفيـذ فـي مواجهـة هـذا المـدين المدين، بالأداء الذي يحدده السند التنفيذي وتتخـذ إجـراءات 

وفقــا للقــانون، فــإن لــم تكــن للمــدين الأهليــة القانونيــة فــإن إجــراءات التنفيــذ تتخــذ فــي مواجهــة 

إذا كــان المــدين شخصــا معنويــا، فــإن إجــراءات التنفيــذ تباشــر فــي و  .قانونــا مـن يقــوم مقامــه

 .قانونا مواجهة من يقوم مقامه

ذا فقــد المــدين أهليتــه أو تــوفي، و  قانونــا أو ورثتــه بعــد  يباشــر التنفيــذ ضــد مــن يقــوم مقامــها 

يجـوز تبليـغ ورثـة المـدين جملـة فـي آخـر و .عشرة أيام من تبليغهم بالأوراق المتعلقة بالتنفيـذ

ـــان أســـمائهم الشخصـــية وصـــفاتهم ـــر بي ـــذ بقـــدر و ان .مـــوطن كـــان لمـــورثهم بغي يكـــون التنفي

ن أن المنفــذ ضــده هـو الشــخص الــذي ويتبــين مـن هــذين النصـي.الأمـوال التــي تركهـا المــورث

الثابـت فـي السـند التنفيـذي، وتتخـذ إجـراءات التنفيـذ الجبـري ضـده  الحـق بأداءيلزمه القانون 

وهـو يمثـل الطـرف السـلبي فـي التنفيـذ، ويطلـق عليـه . للـدائن الحـق لإجباره على الوفاء بهذا

                                                           
الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق االثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، بدون رقم طبعة، الديوان الوطني  1

 .82 ، ص7006لألشغال التربوية، الجزائر، سنة 
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الإجراءات ضده، وأن يكـون ويشترط أن يكون ذا صفة في اتخاذ  المدين أو المحجوز عليه

 .أهلا لتوجيه إجراءات التنفيذ بحقه

ن تتوافر في المنفذ ضده الصـفة فـي اتخـاذ الإجـراءات ضـده، كمـا ينبغـي أن أرط يشت      

 .توجه هذه الإجراءات إلى من يتمتع بالأهلية

 .صفة المنفذ ضده-أولا 

أن تتوافر في المنفـذ ضـده صـفة المديونيـة، وهـي تثبـت لمـن كـان مـدينا أصـليا أو  يلزم     

تابعا كالكفيل الذي يلتزم بالدين معه، أو خلفا للمدين سواء كان خلفا عاما أو خلفـا خاصـا، 

ويجب أن تثبت صفة المنفذ ضده في ذات السند التنفيذي وذلـك بـأن . أو مسئولا عن الدين

 :ولذلك تثبت الصفة لكل من. بأداء معينيكون طرفا فيه ملزما 

ــ وهــو الشــخص الملــزم المــدين :أولا ا بــأداء الــدين الثابــت فــي الســند التنفيــذي باعتبــاره قانون

 1.الطرف الأصيل في العلاقة التي أنشأت الالتزام

ورغم ثبوت الصفة للمدين، فإنـه لا يجـوز أن ينفـذ ضـد بعـض المـدينين ولا تثبـت لهـم صـفة 

ترفـع صـورة ،عنـد اكتسـاب الحكـم الصـادر ضـد الحكومـة الدرجـة القطعيـة ،المنفذ ضده من 

ولــيس لــدوائر ، مصــدقة عــن الحكــم النهــائي إلــى رئــيس الــوزراء الــذي عليــه أن يــأمر بتنفيــذه

                                                           
، 6187، سنة  ، الإسكندرية أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، منشأة المعارف 1

 .28ص 
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ويجــب أن تســتبين صــفة  .املـة إجرائيــة مــن أجـل تنفيــذ تلــك الأحكـامالإجـراء أن تقــوم بأيــة مع

المنفذ ضده من ذات السند التنفيذي؛ بأن يكون السند ملزما له بأداء معـين، لـذلك لا يجـوز 

كمــا أنــه إذا . اسـتخدام محضــر جلســة مثبــت للصــلح للتنفيــذ فــي مواجهـة مــن لــيس طرفــا فيــه

جــوز تنفيــذ هــذا الحكــم ضــد مــدين آخــر لــم صــدر حكــم ضــد أحــد المــدينين المتضــامنين لا ي

كما أن الحكم على شـخص . يكن طرفا في الدعوى، لأنه لم يتضمن أي التزام في مواجهته

وكــذلك لا يجــوز لــدائن الشــريك أن . لا يجيــز التنفيــذ ضــد ضــامنه حتــى يصــدر حكــم ضــده

ند يحجــز فــي مواجهــة الشــركة علــى أموالهــا ولــو كانــت شــركة تضــامن، ولكــن إذا كــان الســ

التنفيذي ضد الشركة فإنه يصلح للتنفيذ بمقتضاه ضد الشريك المتضامن وليس للشريك إلا 

 1.أن يدفع في مواجهة دائن الشركة بالتنفيذ على مال الشركة

، أي مــن يخلــف المــدين فــي تركتــه أو فــي جــزء غيــر معــين منهــا؛ وهــم الخلــف العــام :ثانيــا

لا تركـــة إلا بعـــد ســـداد )وفـــق قاعـــدة  .الورثـــة أو الموصـــى لهـــم بحصـــة شـــائعة فـــي التركـــة

فــإن أمــوال المــورث لا تنتقــل إلــى الورثــة إلا بعــد الوفــاء بديونــه، ولــذلك فــإن الســند ( الــديون 

ينفــذ بــه فــي مواجهــة الورثــة، ســواء كانــت الوفــاة قــد  ،التنفيــذي الصــادر فــي مواجهــة المــورث

 .تمت قبل بدء التنفيذ أو أثناءه

                                                           
سالم اوديجا، سلطة القاضي في الاثبات في المادة المدنية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم  بن 1

 7062/7061الرباط، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية، السنة الجامعية  القانونية والاقتصادية الاجتماعية، اكدال
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يكــون الخلــف الخــاص للمــدين منفــذا ضــده فــي الحــالات  ، يمكــن أنالخلــف الخــاص :ثالثــا

 :التالية

يجوز للدائن أن ينفذ بمقتضى سنده التنفيذي الصادر في مواجهـة المـدين  :حوالة الدين-1

ضد المحال له، حيث لا يشترط قبول المدين المحال عليه للحوالة، بل يحل الدائن المحـال 

ليــه مــدين المــدين، ويكــون للــدائن أن ينفــذ لــه محــل المــدين المحيــل فــي حقــه لــدى المحــال ع

بــذات الســند الــذي صــدر فــي مواجهــة مــدين مدينــه المحــال عليــه كــون حوالــة الــدين تتضــمن 

 .خضوع المحال عليه للتنفيذ كأثر لها

دائن أن ينفـــذ بســـنده ، فلــالموصـــه لـــه بمبلـــو مـــن النقـــود أو بعـــين معينـــة مـــن التركـــة-0

الدين مقدم على تنفيذ الوصية حيـث لا تركـة إلا بعـد التنفيذي على الموصى به، لأن سداد 

ســداد الــديون، علــى أن يثبــت طالــب التنفيــذ صــفة الموصــى لــه بعــد اتخــاذ الإجــراءات التــي 

 1.تتخذ في مواجهة الورثة

فــإذا كــان  .نقــل المــدين حيــازة أو ملميــة المــال الملــزم بتســليمه بموجــب ســند تنفيــذي-3

إذا كـان الحـائز حسـن النيـة فـإن مجـرد الحيـازة تحـول دون المال منقولا؛ نفـرق بـين حالـة مـا 

التنفيذ عليه لأن قاعـدة الحيـازة فـي المنقـول سـند الملكيـة تحميـه سـواء نقـل لـه المـال قبـل أو 

                                                           
الادارية رسالة ماجستير، كلية .بعطوش طارق، حجز ما للمدين لدى الغير على ضوء قانون الاجراءات المدنية و  1

 .11، ص 7062/7062الحقوق جامعة الجزائر، 
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أما إذا كان سيء النية ونقلت إليه المنقولات بعد بـدء التنفيـذ فيجـوز التنفيـذ . بعد بدء التنفيذ

 .في مواجهته

، لأنه بعلمه برهن العقار يكون قد رضي بنقـل العقـار إليـه محمـلا هون حائز العقار المر -2

 1.بالرهن، فيجوز للدائن المرتهن التنفيذ على محل الرهن في أي يد تكون 

أو حيـازي ضـمانا ،، كمن قدم تأمينا عينيا كـرهن رسـمي ول عن الوفاء بالدينؤ المس :عاراب

يجـوز التنفيـذ فـي مواجهتـه فـي حـدود  لدين غيره، أو من كفل غيره في دينه كفالة شخصية،

إذا  ،الرهن أو الكفالة، وكذلك الموقعين على الورقـة التجاريـة باعتبـارهم ضـامنين للوفـاء بهـا

ثبـات صـفة كـل  لم يوف بها المسحوب عليه، فيجوز التنفيذ في مواجهة هؤلاء بشرط بيان وا 

 .منهم

، ويقصـد بـه هنـا كـل مـن لـيس مـدينا أو مسـئولا عـن الـدين، ولكـن توجـد لديـه الغيـر :خامسا

الموضــــوعي الثابــــت فــــي الســــند  الحــــق لــــيس طرفــــا فــــيأي أنــــه . حقــــوق المــــدين أو أموالــــه

 .قانونا بالاشتراك في إجراءات التنفيذ التنفيذي؛ ولكنه ملزم

 .أهلية المنفذ ضده-ثانيا 

                                                           
لناحية المدنية، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص عقود و بوصري بلقاسم محمد، طرق التنفيذ من ا 1

 .11، ص7062/7061المسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 
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للتقاضـي واتخـاذ الإجـراءات التنفيذيـة ضـده، ولمـا كـان يلزم أن يكـون المنفـذ ضـده أهـلا     

التنفيذ على المدين يخرج المال محل التنفيذ مـن ملكـه فإنـه يعـد ضـارا ضـررا محضـا، لـذلك 

وعلـى ذلـك إذا كـان المنفـذ ضـده شخصـا طبيعيـا كامـل .أهليـة الأداء فإنه يلزم أن تتوافر فيـه

أمـا إذا كـان المـدين نـاقص أو . ي مواجهتهالأهلية؛ فإن الدائن يستطيع مباشرة الإجراءات ف

ا سـواء كـان قانونـ ففي هذه الحالـة يجـب التنفيـذ فـي مواجهـة مـن يقـوم مقامـه 1عديم الأهلية،

لا كانــت إجــراءات التنفيــذ باطلــة قــانون وليــا أم وصــيا أم قيمــا وفــق  والغايــة مــن . التنفيــذ، وا 

لآنــه لــيس فــي وســعهم  أو ناقصــيها،ذلــك هــي حمايــة مصــالح الأشــخاص عــديمي الأهليــة 

ذا فقــد المنفــذ ضــده أهليتــه أو زالــت صــفته بعــد بــدء التنفيــذ، فإنــه .الــدفاع عــن مصــالحهم وا 

يجـــب فـــي حالـــة فقـــد الأهليـــة توجيـــه الإجـــراءات إلـــى ممثلـــه القـــانوني، أمـــا فـــي حالـــة زوال 

وتوقــف الإجــراءات التنفيذيــة لحــين . فتوجــه الإجــراءات إلــى صــاحب الصــفة الجديــد ـالصفةــ

ذا لــم يكــن للمــدين نــاقص أو عــديم الأهليــة مــن يمثلــه،  .تبلــيغهم بــالأوراق المتعلقــة بالتنفيــذ وا 

أو كان مجنونا لم يحجـر عليـه رغـم شـيوع أمـره؛ ولـم ،كما لوكان قاصرا ولم يعين له وصي 

ن حــق طالــب التنفيــذ أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة تنصــيب مــن يعــي ن لــه قــي م، فــإن مــ

 .يمثل هذا المدين حتى يتسنى له توجيه إجراءات التنفيذ في مواجهته

إذا كان الوصي أو القي م نفسه هو الذي يرغب فـي التنفيـذ ضـد القاصـر أو المحجـور       

من المحكمة تعيـين وصـي  عليه، فإنه يجب عليه إما أن يعتزل الوصاية أو القوامة ويطلب 

                                                           
جامعة  قروي بشير سرحان، طرق التنفيذ في التشريع الجزائري والتشريع المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، 1

 .11، ص  7062/7062الجزائر، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
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تعيــين وصــي  أو قــي م خصــومة ليتخــذ  ،أو قــي م بــديل، أو علــى الأقــل أن يطلــب مــن المحكمــة

قـد تتعـارض مـع ،أو عـديم الأهليـة ،إجراءات التنفيذ ضده وذلـك لأن مصـلحة ممثـل نـاقص 

ولا ينحصـــر دور .مصـــلحة مـــن يمثلـــه، كمـــا أنـــه لا يجـــوز للشـــخص أن يتقاضـــى مـــع نفســـه

ـــه أن ممثـــل فاقـــد  ـــه فـــي الإجـــراءات بصـــورة ســـلبية، بـــل يجـــب علي الأهليـــة فـــي مجـــرد تمثيل

أو بالطريقـة التـي يتصـور  ،يتصرف في كل ما يتعلق بالتنفيذ كما لو كان واقعا على أموالـه

أن فاقــد الأهليــة كــان يتصــرف بهــا لــو كــان كامــل الأهليــة، وأن يــدافع عــن مصــالح وحقــوق 

مســــك بمــــا قــــد يكــــون فــــي الإجــــراءات مــــن عيــــوب ويت 1،مــــن يمثلــــه ويفحــــص أوراق التنفيــــذ

لإبطالـه، ويجــب عليــه أن يعــرض علــى المحكمــة المختصـة بغيــر تــأخير مــا يتخــذ ضــد فاقــد 

 .الأهلية من إجراءات التنفيذ وأن يتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة

 .وفاة الطرف السلبي و تدخل الطرف الآخر في التنفيذ : الفرع الثاني

لقــد نظــم المشــرع الجزائــري أحكــام حالــة وفــاة المنفــذ ضــده مــن  المنفــذ ضــدهوفــاة  /أولا     

 : ق على النحو التالي.إ.م.من إ  168و  162خلال المواد 

إذا توفي المنفذ ضـده بعـد بـدء إجـراءات التنفيـذ، فعلـى طالـب التنفيـذ الاسـتمرار فـي التنفيـذ  

مـن  168على التركة من غير إعلان جديد للسند التنفيذي لخلفه العام عملًا بأحكام المادة 

إذا تــــوفي المنفــــذ ضــــده قبــــل بــــدء التنفيــــذ، فيلــــزم طالــــب التنفيــــذ بــــإعلان الســــند -ق .إ.م.إ.

مــن  162وتكلــيفهم إلــى نــص بالوفــاء تطبيقــاً لأحكــام المــادة ،ورثتــه  لأين جديــد التنفيــذي مــ
                                                           

زروق يوسف، حجية وسائل الإثبات الحديثة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية،    1
 .21، ص 7067/7062جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
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تعـود الحكمـة مـن مـنح ،و يوم بعد الإعلان  61ق ، وعلى طالب التنفيذ الانتظار مدة .إ.م.إ

يوم للوفاء هي إعطائهم فرصة ليديرون أمورهم قصـد الوفـاء بـدلًا مـن  61الخلف العام مدة 

أمـا إذا كـان الورثـة غيـر معلـومين أولا  . ار معارضـتهم للتنفيـذحجـز أمـوال التركـة إو إظهـ

يعـــرف محـــل إقـــامتهم، فيجـــوز لطالـــب التنفيـــذ أن يستصـــدر أمـــرا علـــى عريضـــة مـــن رئـــيس 

 1.المحكمة التي توجد فيها التركة قصد تعيين وكيل خاص لتمثيل الورثة

ـــا     ـــذ /ثاني ـــر كطـــرف فـــي التنفي م مصـــلحة هنـــاك مـــن الأشـــخاص مـــن لا يكـــون لهـــ الغي

شخصية في الحق المراد اقتضاؤه، فلا يعـود علـيهم الحكـم بـالنفع ولا بالضـرر، ولكـن يكـون 

ــــتهم أو صــــلتهم  ــــيهم صــــفتهم أو وظيف ــــدر معــــين تفرضــــه عل ــــذ بق ــــام بالتنفي مــــن واجــــبهم القي

بالخصـــومة، بحيـــث قـــد يســـتلزم تنفيـــذ الحكـــم تـــدخلهم، كالحـــارس القضـــائي ، مـــدين المـــدين 

 .وغيرهم

أن لا يكــون مــاثلا فــي الخصــومة التــي نــتج عنهــا .فيشــترط حتــى يعتبــر الشــخص مــن الغيــر

أن لا يكـون لـه مصـلحة شخصـية ،و التنفيذ ابتداء؛ ولا ممثلا فيهـا؛ ولـيس خلفـا لأحـد أطرافهـا

المــراد اقتضــاءه، ولا يعــود عليــه نفــع أو ضــرر جــراء التنفيــذ؛ ويتســاوى  الحــق فــي موضــوع

أن يكـون مـن واجبـه الاشـتراك فـي تنفيـذ و .لحة أي مـن الخصـمينعنده أن يـتم التنفيـذ لمصـ

السند التنفيذي بسبب صـفته أو وظيفتـه أو علاقتـه بالخصـوم، مثـل الحـارس القضـائي علـى 

المنقول الـذي يلتـزم بتسـليمه إلـى مـن تثبـت لـه ملكيـة المنقـول، وموظـف المحكمـة المخـتص 

                                                           
ي على العقار والحقوق العينية العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حسيان رضا، الحجز التنفيذ 1
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ه حســـاب للمـــدين تـــم الحجـــز علـــى بالحفـــاظ علـــى الأمـــوال المحجـــوزة، والمصـــرف الـــذي لديـــ

  .الرصيد فيه

علـى مـا تـم الإشـارة :ً  في إجـراءات التنفيـذ شـرطان همـا  الشروط الواجب توافرها في الغير

أن لا يكــون طرفــا فــي الحــق فــي  إليــه بنــاءا ، فإنــه يشــترط فــي الشــخص حتــى يعتبــر غيــر

التنفيــذ أو المنفــذ ضــده أو يكــون الغيــر بمفهــوم المخالفــة شخصــاً آخــر غيــر طالــب ،التنفيــذ 

ـــه كحـــائز العقـــار  ـــذ فـــي مواجهت ممثليهمـــا أو خلفهـــم العـــام أو الخـــاص، كمـــا لا يجـــوز التنفي

مـن بـالرغم مـن أنـه  ،يعـد غيـر أن يكـون ملتزمـاً بالاشـتراك فـي إجـراءات التنفيـذ  . المرهـون 

فيهـا، ولهـذا من الغير بالنسبة للحق في التنفيـذ، يصـبح طرفـاً فـي خصـومة التنفيـذ باشـتراكه 

لا يعتبـــر غيـــرا لـــم يوجـــه إليـــه أي إجـــراء فيهـــا، كمـــن يـــدعي ملكيـــة المنقـــولات التـــي حجـــزت 

، أو من يدعي ملكية عقار يحوزه بالنسبة لتنفيذ حكـم بملكيتـه فـي 1باعتبارها مملوكة للمدين

خصومة لم يكن طرفا فيها، فالغير هو من يشترك في خصومة التنفيذ بسـبب صـلة قانونيـة 

 . لمنفذ ضده موضوع التنفيذبمال ا

السلطة العامـة كطـرف فـي التنفيـذ لا يمكـن لطالـب التنفيـذ أن يسـترجع حقـه بيـده، لـذا       

كـــان لابـــد مـــن إيجـــاد ســـلطة يتوجـــه إليهـــا لإرغـــام المنفـــذ ضـــده علـــى التنفيـــذ عنـــد تعنتـــه و 

ة امتناعــــه طوعــــاً، وكــــان لابــــد بــــأن يوضــــع ب تصــــرف تلــــك الســــلطة القــــوة العامــــة اللازمــــ

فلقـد نظـم القـانون هـذه الهيئـة الخاصـة التـي تقـوم بهـذه المهمـة،  . لاسـتخدامها عنـد العقبـات
                                                           

الثالثة قانون خاص، ذبيح ميلود، محاضرات في مقياس طرق الإثبات والتنفيذ في القانون الجزائري، موجهة للسنة  1
 .20، ص 7061/7070كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف، المسيلة، السنة الجامعية 
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أي المكلفــة بالتنفيــذ، وهــي تختلــف بــاختلاف الأنظمــة القانونيــة فمــن التشــريعات مــن أخــذت 

ليـزي ، وهنـاك مـن أخـذت بنظـام المحضـرين جكالتشـريع اللبنـاني والان،بنظام قاضـي التنفيـذ 

نظام قاضي التنفيذ يقوم هذا النظام علـى : أولا . التشريع الفرنسي و الجزائري ك ،القضائيين

تخصيص دائرة قضائية في كل محكمة الأعمال التنفيذ، ويتولى عمليات التنفيـذ أحـد كتـاب 

فيجـر ى التنفيـذ تحـت  . أي رئـيس دائـرة التنفيـذ ،الضـبط تحـت إشـراف القاضـي المخـتص

التنفيـذ بطلبــه مرفقـاً بالســند التنفيــذي إلـى دائــرة التنفيــذ،  إشـراف القضــاء بعـد أن يتقــدم طالــب

ويخــتص قاضــي التنفيــذ الــذي يتــابع كــل إجــراءات التنفيــذ منــذ بــدايتها إلــى نهايتهــا، بالفصــل 

 1.في المنازعات التي تطرأ على التنفيذ سواء أكانت ذات طبيعة موضوعية أو وقتية

 

 

 

 

 

 
                                                           

همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  1
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 . دور المحضر القضائي و السلطة العامة في اجراء التنفيذ : المبحث الثاني

يعد المحضر القضائي ممثلًا للسلطة العامة ووكيلًا عن طالب التنفيذ في الوقت ذاته،     

إذ يعتبر ممثلًا للسلطة العامة باعتباره يعين من قبل الدولة ليتولى القيام بخدمة عامة وهو 

يعد وكيلًا عن طالب التنفيذ بمجرد تسلم النسخة التنفيذية  كما. يمثلها في إجراءات التنفيذ 

 : وتتمثل بعض المهام التي يقوم بما المحضر القضائي فيما يلى . من قبل طالب التنفيذ

 ،تنفيذ الأحكام القضائيةفي  . القيام بتبليغ المحررات والأحكام والإعلانات الرسمية

 . بالمعاينات المادية محضة ومرفقة باستجوابالقيام  و ،تحصيل الديون المستحقةو 

ويتمتع المحضر القضائي بنوع من الحصانة القضائية والحماية القانونية، حيث أجاز له 

المشرع فتح أبواب المنازل لتسهيل عمله مع أن القيام بذلك في غير حالات التنفيذ يعتبر 

ة العمومية في حالة وجود عراقيل جريمة يعاقب عليها القانون كما يمكن له الاستعانة بالقو 

عند القيام بمهامه، وينبغي لهذه القوة وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى 

المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم 

ولقد  .صفة قانونيةالمساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك ب

حرص المشرع الجزائري على توفير الضمانات اللازمة لحماية المحضر القضائي في أداء 

مهامه، إذ نص على أن أي اعتداء عليه من قبل أطراف التنفيذ يقع تحت طائلة قانون 

 1.العقوبات ويوصف على أنه إهانة و التعدي على موظف أثناء تأدية مهامه

                                                           
دار هومة للطباعة والنشر ، الرسمية كدليل اثبات في القانون المدني الجزائري، الطبعة الأولىالكتابة ، ميدي أحمد 1

 .12 ، ص7001، الجزائر، سنة  والتوزيع
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 .ار التنظيمي للمحضر القضائي الاط: المطلب الاول

لقد أصبحت قاعدة لا يجوز للمرء أن يقتضي حقـه بنفسـه سـمة مـن سـمات المجتمعـات     

حتـى و لـو كـان بيـده ،فالدائن عليه أن يقتضي حقه بالاستعانة بالسـلطة العامـة  ،المتحضرة

ذ تختلــف مــن و الســلطة المكلفــة بالتنفيــ .ســندا تنفيــذيا ، و لا يجــوز لــه اســتيفاء حقــه بنفســه

دولة لأخرى تبعا الإختلاف نظام التنفيذ الذي تأخذ به ، و لعل أهم هذه الأنظمـة هـو نظـام 

قاضـي التنفيــذ و نظـام المحضــرين القضــائيين ، و الجزائـر مــن الــدول الرائـدة و الســابقة فــي 

بالتنفيـذ و من هنا تتجلـى أهميـة هـذه المهنـة ، لتعلقهـا  . الأخذ بنظام المحضرين القضائيين

 .و هي المحضر القضائي  لامن جانب السلطة القائمة به أ

 01/02مــن القــانون  2عرفــت المــادة  : تعريــف المحضــر القضــائي و خصائصــه-أولا

ـــي  70/07/7001المـــؤرخ فـــي   المحضـــر القضـــائي ضـــابط : المحضـــر القضـــائي بمـــا يل

لحســــابه  عمــــومي ، مفــــوض مــــن قبــــل الســــلطة العموميــــة ، يتــــولى تســــيير مكتــــب عمــــومي

الخــاص ، و تحــت مســؤوليته ، علــى أن يكــون المكتــب خاضــعا لشــروط و مقــاييس خاصــة 

بنــاء علــى التعريــف الســابق يمكــن حصــر خصــائص المحضــر ، تحــدد عــن طريــق التنظــيم

يتـولى تسـيير ، مفـوض مـن قبـل السـلطة العامـةو  أنـه ضـابط عمـومي : القضـائي فيمـا يلـي

 1. مسؤول عن تسيير المكتب ،و الخاص يسير هذا المكتب لحسابه ،و مكتب عمومي

                                                           
نبيل اسماعيل عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري للأحكام، بدون رقم طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، سنة   1
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حية ليسـت لالكـن هـذه الصـ التنفيذ الجبـري ، صلاحيةخول المشرع للمحضر القضائي     

 : بد من توافر شروطلانه حتى يتمكن من التنفيذ الجبري مطلقة ، لأ

ق إ م إ ممهورا بالصـيغة التنفيذيـة  100أن يكون السند التنفيذي مما عددته نص المادة  -

 الأوامــرو هــي أحكــام المحــاكم ،  ،ســندات تنفيذيــة قضــائية  و التــي يمكــن أن تقســم إلــى ،

سـندات تنفيذيـة غيـر قضـائية مثـل محاضـر الصـلح  ،و المزاد معلى العرائض ، أحكام رسو 

المؤشــــر عليهـــا مــــن طــــرف القضـــاة ، أحكــــام التحكـــيم ، الشــــيكات ، الســــفاتج ،  الاتفـــاقأو 

مثـــل ،ق التـــي يعطيهــا القـــانون صـــفة الســند التنفيـــذي اور لأا العقــود و . العقــود التوثيقيـــة

و المؤشر عليه من طرف المحـاكم ،  الاجتماعي،الصادرة عن هيئات الضمان  الملاحقات

و بعـض العقـود و ،الصادرة في المادة الجمركية المؤشر عليها من طـرف القاضـي  الأوامر

 الأجنبيــةالســندات . العموميــة بغــض الحصــول علــى الــديون  الإدارة،الصــادرة عــن الأوراق 

و ليـتمكن المحضـر القضـائي مـن التنفيـذ ،التي منحتها الجهات القضـائية الصـيغة التنفيذيـة 

يكـون  لاكـأن  ،أي مـا يـرد عليـه التنفيـذ، 1وجب أن يتأكد من توافر شروط في محل التنفيذ 

قد هلك أو تصرف فيه المدين إلى الغير حسن النية ، أو مـن المـال  ،المال موضوع التنفيذ

يجـوز للمحضـر القضـائي  لاو ، الذي يمكن التصرف فيه ، و أن يكون قابال للحجـز عليـه

إذا تأكـــد بـــأن الشـــخص الـــذي طلـــب منـــه التنفيـــذ تتـــوفر فيـــه عنصـــر الصـــفة و  ،إلاالتنفيـــذ 

، أي إجراء يقوم به المحضر القضـائي  الإجراءاتفهي شرط بصحة  الأهلية،المصلحة أم 

                                                           
،  7060ضاء، أصول التنفيذ، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الإسكندرية، مصر، سنة مصلح عواد، الق 1
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أو عديمها يعتبر باطل بطالنا مطلقا ما لـم يـتم التبليـغ الرسـمي للتكليـف  الأهليةضد ناقص 

 .بالوفاء للقيم عليه و إلزامه بالوفاء

 .الاختصاص الاقليمي للمحضر القضائي في التنفيذ و مسؤوليته: الفرع الاول

 تسـيير يتـولى العموميـة، السـلطة قبـل مـن مفـو ض عمـومي، ضـابط القضائي المحضر     

 الجمهوريـــة، وكيـــل رقابـــة تحـــت مكتبـــه ويوضـــع مســـؤوليته، وتحـــت الخـــاص لحســـابه مكتـــب

ــــد و تواجــــده لمكــــان ــــه الإقليمــــي الاختصــــاص يمت ــــى لمكتب ــــرة إل  الإقليمــــي الاختصــــاص دائ

 .له التابع القضائي للمجلس

 .القضائي في وقف التنفيذ حجية السندات الصادرة عن المحضر: الفرع الثاني

فكرة السند التنفيذي هي فكرة من أهم الأفكار التـي يخـتص بهـا التنفيـذ الجبـري، وترمـي        

مصـلحة الـدائن فـي تنفيـذ فـوري و سـريع لحقـه ، و  : إلى التوفيق بين إعتباريين متعارضـين

راضـــات التـــي هـــذه المصـــلحة تتطلـــب ألا يلقـــي الموظـــف المكلـــف بـــإجراء التنفيـــذ إلـــى الإعت

ومقتضــى العدالــة التــي تقضــي  بــإجراء التنفيــذ إلا لصــاحب الحــق  . يتقــدم بهــا المــدين

الموضوعي، و بالتالي تتطلب السـماح للمـدين بالمنازعـة دائمـا فـي شـرعية التنفيـذ قبـل بـدءه 

وتتلخص الفكـرة فـي إيجـاد  . ، و لا تسمح بالتنفيذ إلا إذا ثبت حق الدائن على وجه التأكيد

، إذا تضـــمن التأكيــد الكامــل لوجـــود 1عمــل قــانوني يعطـــي للــدائن الحــق فـــي التنفيــذ الجبــري 

ولا يجـوز  .الحق الموضوعي أو على الأقل ضمانا كبيرا لوجوده ،وليس للموظف المطلـوب
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ره إلا يـؤدي دو  لاالتنفيـذ الجبـري إلا بسـند تنفيـذي يؤكـد وجـود هـذا الحـق، إلا أن هـذا السـند 

إذا حـافظ علـى مصـلحة الــدائن ،وفقـا لقواعـد العدالــة ، وكـان عمـال قانونيــا مؤكـدا فـي شــكل 

 .معين

و بالتـالي فهـو يتكـون مـن  ،السند التنفيذي هـو عمـل قـانوني مؤكـد ، يظهـر فـي شـكل معـين

 : عنصرين

 بمعنى أن يكون لـه وجـود،عمل قانوني مؤكد و التأكيد هنا يرد على الحق الموضوعي  - 

قانوني مستقل فكما أن الحكم يكـون لـه حجيـة بصـرف النظـر عـن وجـود الحـق الموضـوعي 

فــي الواقع،كــذلك يكــون للســـند التنفيــذي قــوة تأكيديـــة لوجــود الحــق بصـــرف النظــر عــن هـــذا 

فالمشرع يأخذ في إعتباره بالنسبة للتنفيذ ، ليس وجود الحـق الموضـوعي فـي الواقـع  .الوجود

 .ه سند تنفيذي، و إنما وجوده كما يؤكد

مستند وهو الـذي يحتـوي علـى عمـل التأكيـد ، فـالحكم كسـند تنفيـذي يجـب أن يقـدم للقـائم  -

بالتنفيــذ فــي صــورة معينــة عليهــا صــيغة معينــة،وعلى القــائم بالتنفيــذ القيــام بالتنفيــذ ،دون أي 

و قـد ذهـب الـبعض إلـى أن هـذا المسـتند  . تحقيـق حـول وجـود الحـق فـي التنفيـذ مـن عدمـه

، و اعتبـر 1وحده السند التنفيذي ، فالسند التنفيذي ليس سوى مستند يقدم للقائم بالتنفيـذ هو 

بعـض أيضـا هـذا الـرأي علـى أسـاس أن المسـتند دليـل إثبـات علـى وجـود الحـق الموضـوعي 

إلا أن الفقهاء أعابوا هذا الرأي ،على أساس أن المستند وحده غير كاف لتخويـل الحـق فـي 
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وضــعت صــيغة تنفيذيــة خطــأ علــى حكــم ليســت لــه القــوة التنفيذيــة ، فــإن هــذا التنفيــذ ، فــإذا 

المســـتند لا يعطـــي حقـــا فـــي التنفيـــذ ، هـــذا مـــن جهـــة ، و مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن فكـــرة دليـــل 

تفترض أن يكون للمقـدم لـه الـدليل سـلطة للتحقـق مـن وجـود الحـق الموضـوعي ،  1الإثبات،

فالســند التنفيــذي ضــروري للتنفيــذ  .إثبــات عليــه و لهــذا لا يمكــن إعتبــار الســند التنفيــذي دليــل

يجــوز إجــراء التنفيــذ بغيــر ســند تنفيــذي ، فهــو الوســيلة الوحيــدة التــي إعتبرهــا  لاالجبــري ، فــ

المشرع مؤكـدة لوجـود حـق الـدائن عنـد إجـراء التنفيـذ ، و لا يقبـل مـن الـدائن تقـديم أي دليـل 

ه ، ذلــك نظــرا الــن التنفيــذ يــؤدي إلــى نتــائج للقــائم بالتنفيــذ كــي يقنعــه بالقيــام بالتنفيــذ لصــالح

خطيــرة بالنســبة للمــدين ، فــإذا لــم يكــن مــن المستحســن التأكــد التــام مــن وجــود حــق الــدائن ، 

حتــى ال يتــأخر اقتضــاء الــدائن لحقــه ، فإنــه يجــب علــى الأقــل وجــود عمــل يعطــي احتمــال 

م بالتنفيـذ ، بــل يجــب يتـرك تقــدير كفايتـه للموظــف الـذي يقــو  لاقويـا لوجــوده ، و هـذا العمــل 

كمـا أن السـند . أن يكون بين الأعمال التي قـدرها المشـرع مقـدما و إعتبرهـا سـندات تنفيذيـة 

التنفيـــذي بجانـــب أنـــه الســـبب المنشـــئ للحـــق فـــي التنفيـــذ ، و أنـــه مقدمـــة للتنفيـــذ و ضـــروري 

فــي  لحدوثــه فإنــه كــذلك كــاف للتنفيــذ ، بمعنــى أنــه لــه قــوة ذاتيــة ، فهــو يعطــي بذاتــه الحــق

التنفيــذ الجبــري ، وذلــك بصــرف النظــر عــن وجــود الحــق الموضــوعي ، فالــذي يحمــل ســندا 

تنفيــذيا يتقـــدم بـــه للمخـــتص بالتنفيـــذ يطلـــب التنفيـــذ و لـــيس لإثبـــات حقـــه الموضـــوعي ، و لا 

يحـق للمخـتص أن يمتنـع عـن إجـراء التنفيـذ علـى رغـم أن الـدائن لـيس لـه حـق موضـوعي ، 

ت التنفيذية ، إذا كان لا يصدر إلا بعد التأكد من وجـود الحـق ، فالحكم بإعتباره أهم السندا
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إلا أنه بعد صـدور الحكـم يفقـد الوجـود الحقيقـي للحـق ،كـل قيمـة ، و لا يـرتبط الحكـم كسـند 

و تكـون لـه قـوة لا ،تنفيذي بالحق الموضوعي الذي أكده الحكم و إنمـا يكتسـب وجـودا مسـتق

ذي هو ضمان وجود حق موضـوعي جـدير بالحمايـة معنى ذلك أن دور السند التنفي . ذاتية

التنفيذيــة قبــل البــدء فــي التنفيــذ ، و لهــذا يجعلــه القــانون الســبب المنشــئ للحــق فــي التنفيــذ ، 

  .ويقتضي وجوده كمقدمة للتنفيذ فهو ضروري و كاف للتنفيذ

 .السلطة العامة في التنفيذ : المطلب الثاني

قتضــاء الــذاتي للحــق، وأنــه لإهامــة مفادهــا عــدم جــواز اتســود القــوانين الحديثــة قاعــدة      

اســـتثناءات علـــى هـــذه القاعـــدة الراســـخة فـــي مجـــال التنفيـــذ، فهـــو يســـند دائمـــا  آليـــةالمجـــال 

ممثلة بأشـخاص تسـند الـيهم مهمـة القيـام بأعمـال ،الدولة  تتولاهللسلطة العامة، فأمر التنفيذ 

 .ضر القضائي ورئيس المحكمةفي كل من المح الأشخاص هؤلاءالتنفيذ ، ويتمثل 

  :المحضر القضائي-أولا 

عـون مــن أعــوان القضــاء، وهـو ضــابط عمــومي مكلــف  يعــد المحضــر القضــائي: تعريفــه- 

 1 .قانونا بمباشرة تبليغ الأوراق القضائية جراء التنفيذ الجبري بنـاءا علـى طلـب ذوي الشـأن

العموميــة، يتــولى تســيير والمحضــر القضــائي هــو ضــابط عمــومي مفــوض مــن قبــل الســلطة 

ويعمـل المحضـر القضـائي تحـت مراقبـة  .مكتـب عمـومي لحسـابه الخـاص وتحـت مسـؤوليته

لغــرض ضــمان احتــرام  وكيــل الجمهوريــة لــدى الجهــة القضــائية المختصــة إقليميــا وذلــك  
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ولتمكــين المحضــر  .ومراعــاة القواعــد القانونيــة المنظمــة للمهنــة وعــدم المســاس بأخلاقياتهــا

مــن أداء مهامــه علــى أحســن وجــه، خــول لــه القــانون الحــق فــي اللجــوء إلــى القــوة القضــائي 

العمومية عن طريق طلب تسـخيرها مـن وكيـل الجمهوريـة، كمـا أنـه محمـي فـي حالـة مـا إذا 

  .تم الاعتداء عليه

المـنظم لمهنـة  02-01من القانون رقـم  67نصت المادة : مهام المحضر القضائي-ثانيا 

 :  ىالمحضر القضائي عل

تبليغ العقود والسندات و الإعلانات التي تنص عليهـا القـوانين    :يتولى المحضر القضائي

و تنفيـذ الأوامـر والأحكـام والقـرارات  غ،والتنظيمـات، مـا لـم يحـدد القـانون طريقـة أخـرى للتبليـ

القضائية الصادرة في جميع المجالات، ماعدا المجـال الجزائـي وكـذا المقـررات أو السـندات 

القيام بتحصـيل الـديون المسـتحقة وديـا أو قضـائيا أو قبـول عرضـها أو  .شكلها التنفيذي في

القيـام بمعاينـات أو اسـتجوابات أو إنـذارات بنـاءا علـى أمـر قضـائي دون إبـداء  و .إيـداعها

وتجـدر الإشـارة أنـه يتعـين علـى المحضـر القضـائي أن يحـرر العقـود والسـندات بالغـة  .رأيـه

دارية .عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة البطلان العربية كما يتعين  1 .وا 

 باســتقلاليةعلــى الــرغم مــن تمتــع المحضــر القضــائي : مســؤولية المحضــر القضــائي-ثالثــا

بمناســــبة أدائــــه لوظيفتــــه، يبرئــــه هــــذا مــــن  الالتزامــــاتمــــن تحمــــل  لا يعفيــــهأن هــــذا  ،ماليــــة

بالمســؤولية  الأمــرســواء تعلــق  ،المســؤولية التــي قــد تقــع علــى عاتقــه أثنــاء ممارســته لعملــه
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فالمســؤولية المدنيــة للمحضــر القضــائي تتمثــل فــي كونــه وكيــل عــن  .المدنيــة أو الجزائيــة

يفـتح المجـال  الزبون نتيجة تقصير من طرف المحضر، 3طالب التنفيذ، وأي ضرر يلحق 

، فإنـه يمكـن 1أمـا فـي مـايتعلق بالمسـؤولية الجزائيـة .للشخص المتضرر للمطالبة بالتعويض

التـي يرتكبهـا بصـفته ضـابطا عموميـا أثنـاء أدائـه لوظيفتـه  الأفعالمتابعة المحضر عن كل 

أو إزالتـــه بطـــر يـــق الغـــش ســـندات أو أمـــوال منقولـــة كانـــت تحـــت يـــده، أو ارتكابـــه  كإتلافـــه

مــــن قــــانون العقوبــــات، كمــــا يمكــــن  676و  670حكــــام المــــادتين لأطبقــــا  ،الغــــدر لجريمــــة

مــن قــانون العقوبــات ،  221طبقــا لــنص المــادة  الأمانــة،متابعتــه علــى أســاس جنحــة خيانــة 

 .أو تبديد أموال تم إيداعها لديه باختلاسإذا قام 

إلـى المحضـر القضـائي يلعـب رئـيس المحكمـة دورا هامـا  بالإضـافة :رئـيس المحكمـة -ب

باعتبـاره  ،علـى التنفيـذ بالإشراففي اجراءات الحجز، فهو الجهة المخولة بمقتضى القانون 

المسـتعجلة فـي مجـال التنفيـذ فهـو يخـتص بمـا  الأمـورخصومة قضـائية ، وباعتبـاره قاضـي 

  :يلي

، فــالحجز يــتم بموجــب أمــر والإداريــةة المدنيــ الإجــراءاتمــن قــانون  182/07طبقــا للمــادة 

المـــراد  الأمـــوالعلـــى عريضـــة يصـــدره رئـــيس المحكمـــة التـــي توجـــد فـــي دائـــرة اختصاصـــها 

 .حجزها، وبالتالي فرئيس المحكمة هو الجهة المختصة بإصدار أمر الحجز

 
                                                           

، عين مليلة،  ، الجزء الثاني، دار الهدى ، طرق التنفيذ سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري   1
 .77 ، ص 7001
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 .حالات تدخل السلطة العامة في التنفيذ  : الفرع الاول

ــــة الســــلطة تمثــــل         ــــذ دعــــوى  فــــي القضــــائي الأجــــل مــــنح فــــي للقاضــــي التقديري  التنفي

 الالتــزام تنفيــذ علــى الطرفــان اتفــق الــذي الأجــل ذلــك العقــدي، الالتــزام أجــل تعــديل ،بإمكانيــة

 علـــى لزامـــاً  يكـــون  الالتـــزام تنفيـــذ أجـــل حلـــول عنـــد انـــه   المعلـــوم مـــن إذ حلولـــه، عنـــد العقـــدي

 مـا يجـاوز ضـرراً  لـه يسـبب أو له ، مرهقاً  يكون  قد التنفيذ هذا ان الا بالوفاء يقوم ان المدين

 أثنــاء واســعة تقديريــة بســلطة القاضــي ويتمتــع. التنفيــذ ارجــاء فــي ضــرر مــن الــدائن يصــيب

 مـن قضـائياً  أجـلاً  بالتزامـه المخـل المدين منح في امامه، المعروضة التنفيذ دعوى  في نظره

 لالتزامـه، المـدين تنفيذ عدم ان يرى  قد القاضي ان حيث منحه، عدم أو الالتزام، تنفيذ أجل

 بعـد تـزول قـد الاسـباب هـذه وان ارادتـه، عـن خارجـة لاسـباب راجعاً  يكون  ذلك في تأخره أو

 بالــدائن جســيم ضــرر عليــه يترتــب ولــم قصــير لوقــت كــان التــأخير هــذا ان أو قصــير، وقــت

 التزامـه، فيـه ينفـذ قضـائياً  أجـلاً  المـدين يعطـي لكـي مـدفوعاً  نفسـه يجد القاضي فان وبالتالي

 1 .قدر الإمكان التعاقدية الروابط على الحفاظ في والرغبة العدالة بباعث وذلك

 .الاطراف المحتمل تدخلهم في التنفيذ  : الفرع الثاني

لــه بالتـدخل فــي إجــراءات  الإذنأو ،قـد تتطلــب ضـرورة التنفيــذ تـدخل الغيــر أو إشـراكه      

 لاو  ،فيهــا لافــي الخصــومة أو ممــث مثــالبــالغير هــذا هــو مــن لــم يكــن  والمقصــود .التنفيــذ

                                                           
، جامعة  ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، رسالة دكتوراه التنفيذ من الناحية المدنيةطرق ،بوصري بلقاسم محمد  1

 .12 ، ص 7062/7061بسكرة، 
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ن كـان مـن واجبـه  و لايعود عليه إجراء التنفيذ بنفع  بضرر فليست له مصلحة ذاتيـة فيـه وا 

 .في تنفيذ السند التنفيذي الاشتراك

تــدخل الغيــر بســبب وظيفتــه ومثــال ذلــك محــافظ الشــهر العقــاري أيــن يطالــب بشــهر بيــع -أ

ستنادا إلى حكم يقضـي بصـحة التصـرف، ومثالـه أيضـا ضـابط الحالـة المدنيـة الـذي عقار ا

أو  المــيلاد، حــالاتبقيــد حالــة مــن  الأســرةيطالــب بموجــب حكــم صــادر عــن محكمــة شــؤون 

 1.الحالة المدنية سجلاتالوفاة أو تصحيح عقد في 

غيــر ومــن صــورها الحجــز الموقــع مــن طــرف ال ،بالخصــوم علاقتــهتــدخل الغيــر بســبب  -ب

المحجوزة لدى المحضر القضائي وهـي إحـدى صـور حجـز مـا للمـدين لـدى  المنقولاتعلى 

 .الغير، ويجوز كذلك الحجز على ثمنها بعد البيع
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  : الخاتمة

فيمـا يتعلــق بــالأطراف المتدخلــة الــذي هــو و أطرافـه اولنـا فــي هــذا البحـث دراســة التنفيــذ     

والمنفـذ ضـده ،في إجراءات التنفيذ فقد تمـت دراسـة الإطـار القـانوني لكـل مـن طالـب التنفيـذ 

، ولمــا كانــت الصــفة هــي الأســاس فــي  والســلطة المكلفــة بالتنفيــذ و هــو المحضــر القضــائي

ي ســائر أطــوار إقامــة الــدعوى أمــام القضــاء وأنهــا مــن النظــام العــام يمكــن إثارتهــا تلقائيــا فــ

التــي تطرحهــا خاصــة عنــدما تنتقــل للخلــف ســواء  ، للإشــكالياتالــدعوى، فقــد تــم التعــرض 

و المشتري والموصى له بمال معـين والحـائز لشـيء ،كان خلفا خاصا كالمحال عليه الدين 

شخصــيا للمــدين،وما قيــل عــن المحكــوم  لافــي ملــك المــدين، أو خلفــا عامــا كــالوارث، أو كفــي

وفــي موضــوع التبليــغ الــذي يعتبــر ، عليــه أو المــدين يصــدق قولــه أيضــا علــى طالــب التنفيــذ

اللبنـــة الأساســـية لإصـــدار الأحكـــام و الوســـيلة الفعالـــة لإخبـــار المحكـــوم عليـــه قبـــل مباغتتـــه 

م بعمليـة التبليـغ بالإجراءات، فقد تم التعرض بشيء من التفصـيل للجهـات المخـول لهـا القيـا

والآجال الواجب احترامها ليكون صحيحا، و المكان الذي يجوز التبليـغ فيـه، و حجيـة ورقـة 

أمـا الحـالات التـي يجـوز التنفيـذ فيهـا بـدون مقـدمات فقـد تـم بيـان أن هـذه الحـالات  .التبليـغ

التــي  تعتبــر اســتثناءا مــن القاعــدة و مثالهــا مــا تقضــي بــه المحكمــة فــي المــواد المســتعجلة و

بموجـــب المســـودة ودون . يكـــون التـــأخير فيهـــا ضـــارا بالـــدائن حيـــث تـــأمر المحكمـــة بتنفيـــذها

الصـادرة  والأحكـامالتبليغ وقبل التسجيل، مثال ذلك الأحكام الصادرة بتأجيل نظـر الـدعوى، 

فطبيعــة هــذه الأحكــام لا تســتلزم لتنفيــذها اتخــاذ مقــدمات التنفيــذ لمــا لهــا مــن . بتعيــين حــارس

 .تعجاليطابع اس
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أمـــا فيمـــا يخـــص الســـلطة المكلفـــة بالتنفيـــذ و المتمثلـــة أساســـا فـــي عـــون التنفيـــذ التـــابع       

لكتابــــة الضــــبط أو المحضــــر القضــــائي الممــــارس لمهنــــة حــــرة خارجــــة عــــن إطــــار الوظيفــــة 

التنفيـذ خصوصـا فـي  لإجـراءات الأساسـيالعمومية، فقد تـم اعتبـار هـذه الجهـة هـي الموجـه 

غياب مؤسسة قضائية مشـرفة علـى إجـراءات التنفيـذ، فالمحضـر القضـائي يبقـي هـو الجهـة 

التـي تتــولى تســيير عمليــة التنفيــذ، و هــو فـي هــذا النطــاق يعتمــد علــى مجهوداتــه واجتهاداتــه 

يعـــرض أي و ضـــع علـــى أيـــة جهـــة  لاالشخصـــية و كيفيـــة تأويلـــه للنصـــوص القانونيـــة، و 

ويمكننــا إجمــال  ،عنــد بــروز صــعوبة مــن صــعوبات التنفيــذ إلاس المحكمــة قضــائية كــرئي

  :النتائج المتوصل إليها كما يلي

ـــاب جهـــة        ـــان أنـــه أمـــام غي ـــم بي ـــذ الجبـــري، فقـــد ت ـــى طـــرق التنفي إن رقابـــة القضـــاء عل

قضائية واحدة تشرف على إجراء التنفيذ وعلى كل خطوة من خطواته، فإنه سيصـعب جمـع 

، خصوصا لما أصبح يحصل من امتنـاع الإجراءاتيمكن أن يطرأ أثناء هذه شتات كل ما 

مــن طــرف الشــخص المحكــوم عليــه خاصــة عنــدما يتوقــف التنفيــذ علــى  الأحكــامعــن تنفيــذ 

قيــام المحكـــوم عليـــه بهـــذا التنفيــذ حيـــث يضـــطر المنفـــذ لـــه إلــى اللجـــوء لوســـائل لجبـــره علـــى 

الحجــوز باعتبــاره وســيلة مــن هــذه الوســائل  التنفيــذ ومــن هــذا المنطلــق تــم التطــرق إلــى نظــام

الجبريــة التــي تهــدف إلــى وضــع يــد القضــاء علــى أمــوال المــدين بطلــب مــن الــدائن، وجبــره 

الـذي يعتبـر طريقـا  الإجـراءالمحكوم به عليه وقد تم تفصيل الحديث عن  الالتزامعلى تنفيذ 

 .من طرق التنفيذ
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 : قائمة المراجع

  : المؤلفات باللغة العربية المؤلفات باللغة العربية/أولا

حمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية للطباعة أ-6

  .6182والنشر، الطبعة الثالثة، لبنان، 

التجاريـــة .شـــوقي المليجـــي، الاجـــراءات المدنيـــة للتنفيـــذ فـــي قـــانون المرافعـــات المدنيـــة و -7

 .7002العربية، مصر، المصري، دار النهضة 

والتوزيــع ، الجزائــر ،  هومــة للطباعــة والنشــر حمــدي باشــا عمــر، إشــكالات التنفيــذ ، دار-2

7062 . 

،ديــوان المطبوعــات  7بــن عائشــة نبيــل ، تنفيــذ المقــررات القضــائية الإداريــة ، طبعــة  -2

 . 7061الجامعية، الجزائر ، 

ــــة أحمــــد مليجــــى، إشــــكالات التنفيــــذ و منازعــــات التن-1 فيــــذ الموضــــوعية فــــي المــــواد المدني

 .والتجارية، النشر الزهبى للطباعة، جامعة أسيوط 

علـي أبـو عطيـة هيكـل ، التنفيـذ الجبـري فـي قـانون المرافقـات المدنيـة والتجاريـة ، دار  -1 

 .المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية 

دارالهـدى للطباعـة والنشـر نبيـل صـقر ، طـرق التنفيـذ ،  -العربـي الشـحط عبـد القـادر - 2

 .والتوزيع ، عين مليلة، الجزائر
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 . 7001احمد هندي ، أصول التنفيذ الجبري ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، -8

علــــي هــــادي لعبيــــدي ، قواعــــد التنفيــــذ الجبــــري فــــي ســــلطنة عمــــان ، المكتــــب الجــــامعي -1

 . 7001الحديث ، الإسكندرية ، 

اشـــــكالات التنفيـــــذ الجبـــــري ، دار الجامعـــــة الجديـــــدة للنشـــــر، نبيـــــل إســـــماعيل عمـــــر، -60 

 . 7000الإسكندرية ، 

جراءاتــه ، دارالجامعــة الجديــدة ، - 66 نبيــل عمــرو أحمــد هنــدى ، التنفيــذ الجبــري قواعــده وا 

 . 7007الإسكندرية ، 

حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية، دار هومـة  -67

 .لجزائرا

العربــي شــحط عبــد القــادر، طــرق التنفيــذ فــي المــواد المدنيــة و التجاريــة، منشــورات  -62

 .7008الألفية الثالثة، الجزائر، 

مــروك نصــر الــدين ، طــرق التنفيــذ فــي المــواد المدنيــة، دار هومــة للطباعــة و النشــر،  -62

 .الجزائر

المرافعـات الجديـدة، دار النهضـة العربيـة فتحي والي ، التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة  - 61

6126. 
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وجـــــدي راغـــــب، النظريـــــة العامـــــة للتنفيـــــذ القضـــــائي فـــــي قـــــانون المرافعـــــات المدنيـــــة و -61

  .7067،القاهرة  1التجارية، دار الفكر العربي، ط 

نبيل إسماعيل عمر، إشكالات التنفيذ في المـواد المدنيـة و التجاريـة، الطبعـة الأولـى،  -62

 .6187لمعارف، الإسكندرية منشأة ا

محمد حســنين ، طــرق التنفيــذ فــي قــانون إجــراءات المدنيــة الجزائــري، ديــوان المطبوعــات -68

 .6111الجامعية، الجزائر 

حمــــــــد أبــــــــو الوفــــــــاء، اجــــــــراءات التنفيــــــــذ فــــــــي المــــــــواد المدنيــــــــة و التجاريــــــــة، الــــــــدار أ-61

 .6181الجامعية،

المغربي بين النظرية و التطبيق، شركة بابـل  الطيب باردة، التنفيذ الجبري في التشريع-70

 .6111للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط 
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 ديوان ،5 ئري،طاالجز  المدنية ءاتاإجر  قانون  في التنفيذ طرق  ، حسنين محمد-78
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 موجهة الجزائري، القانون  في والتنفيذ الاثبات طرق  مقياس في محاضرات ميلود، ذبيح -
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 : الملخص

 الدولة، طرف من تنظيما أكثر أصبحت الحديث العصر في التنفيذية الحماية     

 السلطة كامل فهو ، الخصومة مرحلة أثناء التنفيذ عملية سير على المشرف هو فالقضاء

 القوة استعمال أمنيا و المتاحة القانونية الوسائل باستعمال واقتضائه الحق حماية في

 إجراءاته احترام وجوب و التنفيذ أهمية تظهر هنا ومن.الوفاء على المدين إجبار العمومية

 يتوقف لا و التنفيذ مرحلة إلى حتى يمتد لأفراد بين القائم النزاع آن الواقع في نجد لكن و

 فيه،وهنا المقضي الشيء لقوة حائز نهائي حكم بموجب فيه الفصل عند مفترض هو كما

 تتعلق القضاء أمام إدعاءات بأنها الفقه يعرفها التي التنفيذ بمنازعات يعرف ما يظهر

 .بالتنفيذ المكلف إلى بالإضافة ضده والمنفذ التنفيذ طالب هم التنفيذ فأشخاص.بالتنفيذ

 .التنفيذ ، الخصومة ، الإجراءات ، طالب التنفيذ ، المنفذ ضده : الملمات المفتاحية

Abstract : 

     Executive protection in the modern era has become more 

regulated by the state, as the judiciary is the supervisor 

On the progress of the implementation process during the dispute 

stage, he has full authority to protect the right and enforce it using 

the available legal means and, more securely, the use of public force 

to force the debtor to pay. From here the importance of 

implementation and the necessity of respecting its procedures 
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appears, but we find in reality that the dispute existing between 

individuals extends until... It goes to the implementation stage and 

does not stop, as is supposed, when it is decided upon according to a 

final ruling that has the force of a res judicata. Here, what is known 

as implementation disputes appear, which jurisprudence defines as 

claims before the judiciary related to implementation. The persons 

of implementation are the person requesting implementation and the 

person against whom it is executed, in addition to the person 

charged with implementation. 

Keywords: execution, litigation, procedures, requester of execution, 

against whom it is executed. 


